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  ملهـم الصـواب   اللهم يا مفتـح الأبـواب، يا

  مـوصل الطـلاب، يـا مسـهل الأمـور للصعـاب نسـألك   يا

  بنـورك الـوضـاح و بحقيـقة مـن معنـى اسمك الفتـاح، أن  

  تفـتح لنا بابا من فتـوحاتك السبـحانية و مدخـلا من مدخـل نعـمتك الربـانية  

  م صـدورنا و يسر بمـزيد عوارفك جـودك أمـورنا و نسـألك اللهم أن  اشرح الله

تجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم و صوابا على سنة نبينا محمد و أن ينفع  

  إخواننا و أخواتنا المسلمين و المسلمات و أن ينفع به من كتبه أو تراه  به

  و على    أو طبعه إنه سميع قريب مجيب وصلى االله على نبينا محمد  

  آله و صحبه و سلم تسليما غير رآني دعوانا  اللهم  

   نرضى بك كفيلا لتكوين لنا و كيلا

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  

یقال �ما طالت الر�� لا بد من الوصول ولكل 

ونتقدم وتقد�ر  ا�ترامبدایة نهایة ولهذا الغرض نقف وقفة 

عمید  شول �ن شهرة��كتور وكثير العرفان بجزیل الشكر 

�لى �وده المبذو� في هذا  بجامعة غردایة كلیة الحقوق

وق�و� الإشراف  اته وتوجيهاتهالعمل من �لال إرشاد

 قسم الحقوقإلى جمیع الأساتذة في  المذ�رة�لى هذه 

وبصفة �اصة رقاق�ة عمال المك�بة دون أن ن�سى 

وإلى كل من ساهم من قریب أو  بوشعا� النذ�ر،أحمد

  .بعید في إنجاز هذا العمل

  ف�قول شكرا شكرا ولیت الشكر �كفي عرفا� لصنعكم معنا

  

  إدر�س�لود                                                         
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  ططث� ا�ثراجئ

 

 

  للمؤمنین وذو حقوقهم في توفیر الأمن الاجتماعي یساهم  نضام الضمان الاجتماعي  إن

 إلاعلیهم بصفة مباشرة، تؤثر لها، والتي من شأنها أن  یكونون عرضةمن المخاطر التي قد 

وتجاوز هذه  یسمح لهم بالاستمرارالمخاطر الضمان الاجتماعي في تغطیة هذه أن مساهمة 

  .ر عنهاالأضرار التي تنج

ما یقابلها تهرب جه هیئات الضمان الاجتماعي مشاكل عویصة خاصة ازدیاد النفقات اوتو 

تسمح بتمكین ؤثر سلبا علیها، مما یستوجب وضع آلیات رقابیة ی هذا ما من دفع المستحقات

بالطرق القانونیة وتسمح لها أیضا من تحصیل  المؤمنین من الاستفادة من التغطیة

    .متهربین والمتقاعسینمستحقاتها من ال

  الاشتراكاتتحصیل  –لغیر الأجراء  –الرقابة  –الضمان الاجتماعي : الكلمات المفتاحیة  

 

Abstract 

The contribution of social security contributes to social security for 

the insured and their rights from the risks to which they may be 

exposed ,which would directly affect them .However ,the contribution 

of social security to cover these risks allows them to continue and 

overcome these losses.  

The social security organizations face serious problems, especially the 

increase in expenses, which are offset by evasion of payment of dues, 

which negatively affects them, which necessitates the establishment of 

monitoring mechanisms that allow the believers to benefit from legal 

coverage and also allow them to collect dues from evaders and the 

weak.    

KeyWords: social insurance (Deposit) - Social security – monitoring - 

evaders 
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یساهم نضام الضمان الاجتماعي في توفیر الأمن الاجتماعي للمؤمنین  وذوي حقوقهم من 

المخاطر التي قد یتعرضون لها، والتي من شأنها أن تحول بینهم وبین أداء عملهم مما 

حیث أن هناك مخاطر یتعرض لها الإنسان وهي مرتبطة یعرضهم لبؤس الحاجة والعوز،  

المتمثلة في زیادة الأعباء العائلیة والمؤدیة لانخفاض مستوى الأسرة و أهمها تلك  بمحیط

یصیب رب العائلة ویحرمهم من  معیشة العائلة وهذا راجع بسبب المرض والعجز الذي

یتعرض لها وترجع لأسباب فیزیولوجیة كالشیخوخة  أخرى وهناك مخاطر مصدر رزقهم

   .والوفاة

ر أي دولة بغض النظر سواء كانت  إستقرا زعزعةحیث أن الإشكال الذي یساهم في  

تعرضهم لهذه المخاطر وهذا  تقدمة أو نامیة، هو شعور العاملین فیها بتخلیها عنهم عندم

من شأنه  أن یؤثر على أدائهم، لذلك تسعى كل دول العالم إلى ضمان هذه المخاطر وذلك 

  .عن طریق التأمینات الإجتماعیة

، مما یدفعهم ذه التغطیة للمؤمنین وذوي حقوقهمیكفل هحیث أن نضام الضمان الاجتماعي 

ولمواجهة المخاطر كان لابد للدولة  ،والاستقرار من جانب الحیاة الاجتماعیة بالأمنبالشعور 

تؤسس على نظریة إیجاد منظومة اجتماعیة  والتي ل، فكانت فكرة المجاأن تتدخل في هذا 

  .مرارهاكأحد ركائز قیام الدولة و است الحمایة الاجتماعیة

، فنظام الضمان الاجتماعي في الجزائر یحتل مكانة كبیرة في تمویل السیاسة الاجتماعیة

الاجتماعي موضوعا یتطلب اهتماما خاصا لان ضمان استقرار صنادیق الضمان تبر یعو 

فرض من خلال  وذلك حد الأعمدة الرئیسیة للسلم الاجتماعيأالأمر یتعلق بتجنب انهیار 

بالمؤمنین وذوي  التكفلنفقات سواء كانت من یه من جمیع الجوانب عل رقابة صارمة 

   . حقوقهم، أو فیما یخص ضمان استمراریة التمویل

    :من خلال ما سبق تبرز الإشكالیة التالیة

  ؟لغیر الأجراء لضمان الاجتماعيل الوطنيصندوق ال فیما تتمثل الآلیات الرقابیة على 
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حاول البحث والإجابة علیها والتي أتساؤلات الفرعیة التي سمجموعة من ال الإشكالیةیتبع هذه 

  :نستعرضها كمایلي

 طرقها؟هي أنواعها و  ما و ؟ لمقصود بالرقابةا ما 

  ؟في الجزائر یبرز تجسیده والى أي مدى؟ الاجتماعي الضماننضام  یتمثلفیما 

 ؟الأجراءظام القانوني للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغیر هو الن ما 

  و ما هو  ؟الأجراءعلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغیر الرقابة كیف تتم

 تأثیرها علیه؟

  :كما یستعین البحث بجملة من الفرضیات مفادها

 للكشف عن الانحرافات وتصحیحها و تفادیها من أهم الوظائف  تعتبر الرقابة

 .مستقبلا

 قوانین والتشریعات التي یعتمد نظام الضمان الاجتماعي على مجموعة متنوعة ال

 الأمن الاجتماعيتهدف في مجملها لتحقیق 

 بالمؤمنین اجتماعیا وفق  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغیر الأجراء یتكفل

 .القوانین المنصوص علیها

  الرقابة وجدت لضمان استمراریة الضمان الاجتماعي سواء بالتكفل أو ضمان

 .التحصیل

  :تمثلت في راسة أما بالنسبة لنطاق الد

لما  2018 إلى 2014من للقیام بالدراسة الحالیة لقد تم تحدید الفترة الزمنیة : الحیز الزمني

 والتنظیم  وإعادة الهیكلة جذریةعرفه الصندوق من تحولات 

 أهمیة ودور الضمان الاجتماعي في حیاة المجتمع و لإبرازمحاولة منا  : الحیز المكاني2-

  .غردایة وكالةالأجراء  لغیرلصندوق الضمان الاجتماعي الدراسة الحالة ،اخترتالدولة ككل 
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الإشارة إلى أن  بالغة في حیاة الفرد والمجتمع على حد سواء، حیث تجدرأهمیة  لموضوعل

والضمان الذین  الأمن الاجتماعي یعد أمرا أساسیا في حیاة الفرد، فهو یوفر له الاستقرار

  .للعطاء أكثر  نعكس بالإیجاب على نشاط الفرد وبالتالي یدفعهیفتقدهما بانعدامه، وهو ما ی

 إن إرفاق العنایة البالغة بدراسة مثل هذا النوع من المواضیع یساهم مساهمة فعلیة في

 معرفة نقائص القطاع وإیجابیاته فیدفع إلى دعم ما هو إیجابي وتركیزه، وتلافي ما هو سلبي

 لمنوطة بالقطاع وخصوصا في توفیر الأمن الاجتماعين الأدوار ایمما یسمح بتحس .وتغییره

  .الذي یعد لبنة من لبنات الأمن القومي

  :من جملتها إلى دوافع وأسباب مختلفة هامبررات اختیار هذا الموضوع یمكن إرجاع  إن

  ترجع إلى عدة اعتباراتالموضوع فالدوافع الذاتیة لاختیار: 

  ضمن هذا المجال للتخصص الطموحو هذه المواضیع لالشخصیة الرغبة. 

 توفر الإمكانیات المادیة والمعنویة لإنجاز هذا العمل. 

 أما بالنسبة للدوافع الموضوعیة فتتلخص في: 

 الدور الذي یلعبه الضمان الاجتماعي في جمیع دول العالم و في الجزائر خاصة.  

 إضافة دراسة في هذا المجال لإثراء البحث العلمي والمكتبة. 

 ات السابقة و محاولة تعمیق و تشخیص واقع الضمان الاجتماعي في الجزائرتدعیم الدراس.  

 إبراز أهمیة الضمان الاجتماعي في حیاة الأفراد. 

 الغموضعلى قطاع بالغ الأهمیة لا یزال  الضوءهذه الدراسة تسلیط  یتجلى الهدف من 

 و أهمیةذأصبح الضمان الاجتماعي أداة للتحول و  یكتنفه بسبب اللاوعي، ضف إلى ذلك

  :كما تبرز بعض الأهداف الأخرى فیما یلي. كبیرة في حیاة الفرد

 النظام وأهمیته في الجزائر یة لهذامكانة الاقتصادال إبراز. 

  معرفة إیجابیات وسلبیات النظام وأسباب التهرب والغش المعروفین بحدة في 

 .الأخیرة السنوات

 نظام التأمینات من  ةللاستفاد ةاللازمس من خلال توضیح الإجراءات إزالة اللب

 .الاجتماعیة
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  الأفراد تجاه الصندوقانشغالات معرفة. 

  یتناسب  فعالة لتنشیط أدوار هذا القطاع بما حلول الناجعة وو  توصیاتاقتراح

 .المؤمنینوتطلعات 

وضوع كانت قلیلة جدا بل و نادرة إن الدراسات السابقة التي تناولت هذا الم :الدراسة أدبیات

موضوع  والنقاط مع بعض المحاورهذه الأدبیات التي تتقاطع في  الأحیان واهمفي بعض 

  .الدراسة

، مذاخلة الحمایة الاجتماعیة بین المفهوم والمخاطر والتطور في الجزائرزیرمي نعیمة،  .1

 –قع العملي وآفاق التطویرالصناعة التأمینیة، الوا:"مقدمة في الملتقى الدولي السابع حول

حیث  2012دیسمبر  04-03جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف یومي "-تجارب الدول 

تناولت هذه المداخلة واقع التأمینات الاجتماعیة في الجزائر و أهم العراقیل التي تواجهها و 

ات التي الجهود المبذولة في هذا القطاع وأثرها على الاقتصاد، واستنتجت انه رغم المجهود

قامت بها الجزائر من اجل عصرنة منظومة الحمایة الاجتماعیة إلا أن الوضعیة الحالیة 

لهیئات الضمان الاجتماعي مما یدعو إلى التفكیر في البدائل أخرى كمصدر لتمویل 

 .صنادیق ضمان الاجتماعي للحفاظ على دیمومتها

، مذكرة لنیـل شهـادة يالاداءات العینیة في مادة الضمان الاجتماعبكوش محمد ،  .2

 2015/2016سعیدة  –الطاهر مولاي . الماستر في الحقوق ، أجیزت  ونوقشت بجامعة د

،  حیث تناولت هذه الدارسة الضمان الاجتماعي في الجزائر، هیئات الضمان الاجتماعي 

والمخاطر التي تغطیها ، إضافة إلى ذلك الاداءات النقدیة والعینیة التي تقدمها، حیث 

ستنتجت أنه یعتبر صنادیق الضمان الاجتماعي هیئات عمومیة ذات تسییر خاص إذ أنها ا

  .تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلالیة المالیة وتحمل الصفة التجاریة في تعاملها مع الغیر

طرق التحصیل الجبریة و المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي ، عوسات تكلیت .3

، 1فرع إدارة و مالیة جامعة الجزائر   الماجستیر في القانون شهادةل ، مذكرة لنیلغیر الأجراء

وضوع الحمایة محیث تناولت هذه الدراسة تسلیط الضوء على  . 2009/2010سنة 
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الاجتماعیة في الجزائر من خلال الأسس ومعاییر وتوضیح الموارد التمویلیة لصندوق 

ى ذلك طرق التحصیل الجبریة و الضمان الاجتماعي وكذا التغطیة التي تقوم، ضف إل

المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي لغیر الأجراء، حیث استنتجت أن الطرق القانونیة 

لتحصیل الاشتراكات وطرق حل المنازعات الناجمة بین هیئات الضمان الاجتماعي 

 .والمؤمنین

ة في جمع أما بالنسبة لصعوبات الدراسة في حقیقة الأمر لم تكن هناك صعوبات كبیر 

المعلومات و ذلك بالرغم من انعدام  المراجع لاسیما التي عالجت موضوع الرقابة على 

، غیر  الضمان الاجتماعي  بصفة خاصة و التحیین المستمر لقانون الضمان الاجتماعي

 .إلیه  صبواالبلوغ ما  يلك لم یثني من عزیمتذأن 

  :منهجیة الدراسةفیما یخص 

 ه على المنهج الوصفي التحلیلي، كون أن الدراسة تتمحور حولذاعتمدنا في دراستنا ه

 الإجراءات الاجتماعي والقرارات المتعلقة بتشریع الضمان و  مالقانونیة والمراسیلنصوص ا

  .له القانون دلك  هاالإداریة التي یتبعها المؤمن له اجتماعیا و الذي یخول

  خطة دراسة الموضوع

 لغیر الأجراء الضمان الاجتماعي بآلیات الرقابة علىلمتعلق ا و تناولنا لموضوع دراستنا في

مفاهیم عامة حول الرقابة : تطرقنا في الفصل الأول في فصلیناعتمدنا خطة ثنائیة  متمثلة 

إطار مفاهیمي بحث الأول مال خصص ،وتم تقسیمه إلى مبحثین، والضمان الاجتماعي

جتماعي وتطوره في الجزائر، أما فیما یخص الضمان الاني اثم تطرقنا في المبحث الث للرقابة

تناولنا فیه لدراسة حالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغیر الأجراء  الفصل الثاني 

لدراسة النظام القانوني  وبدوره قسمناه إلى مبحثین، الأول خصص - وكالة غردایة -

تناولنا فیه  الرقابة  لثاني ،أما المبحث اللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغیر الأجراء 

  ضمن آلیات الصندوق
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   المبحث الأول: إطار مفاهیمي حول الرقابة 
 ميیالتنظ كلیواحدة من الوظائف المتعددة الموجودة داخل اله ةیالرقاب ةیالعمل تعتبر     

 ةیكینامید ةیفهي عمل ،والهیئات الإداریة على حد السواء ةیالمؤسسات الاقتصاد على مستوى
، وهي على عكس ما  اساتیسالو خطط المع  تتماشى ىمدروسة حت إجراءاتمستمرة تتطلب 

 أو الأموالعلى  لاءیلضمان عدم الاست الأبوابعلى  الأقفال وضع بأنهاالبعض  تصوری
حتى  طیوالانحرافات، وتستمر منذ بدء التخط الأخطاء كشف الممتلكات فقط، ولكنها تحاول

 .حةیالصح اتیانجاز العمل تضمن حتى ذیمن التنف الأخیرةالمرحلة 
ا المبحث إبراز الإطار المفاهیمي للرقابة وذلك من خلال تقسیمه إلى أربعة سنحاول في هذ
المطلب الثاني خصائص الرقابة  مفهوم الرقابة  وأهمیتها،الأول المطلب :مطالب كالآتي

وأنواعها، المطلب الثالث وسائل الرقابة ومراحلها، المطلب الرابع مبادئ الرقابة الفعالة ومدى 
  .لإداریة الأخرىترابطها بالوظائف ا

  المطلب الأول: مفهوم الرقابة وأهمیتها
سنتطرق في هذا المطلب إلى مفهوم الرقابة من خلال إعطاء لمحة تاریخیة لهذا المفهوم  

  وتطوره عبر التاریخ ، وتقدیم تعریفات مختلفة للفقهاء والمفكرین، ضف إلى ذلك أهمیتها
  مفهوم الرقابة الفرع الأول:

  من جمیع النواحيرقابة وجب تعریفها لغة واصطلاحا لتحدید مفهوم ال
 :المعنى اللغوي للرقابة- أ 
الأصل الاشتقاقي للرقابة هو الفعل "رقب" ویرقب وراقبه أي حرصه، ورقیب القوم حارسهم  إن

المعنى تعني مراقبة الأعمال ومصالح الناس، فیقال عن الرجل الرقیب الذي یراقب  وبهذا
الرعایة،  ا وهذا یأتي في اللغة على معاني عدة منها: الحفظ، الحراسة،غابو  للقوم رحلهم إذا

 .1الإشرافالانتظار، الترصد، 

                                                
 82، ص) لسان العرب المجلد الرابع دار حادر1990ابن منظور (  -   1
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الشيء المقصود بهذه المعاني هو في  إنالذكر التأكد  نفةلآاوتعكس جمیع المصطلحات 
الصحیح وعلیه یمكن القول بأن الرقابة في ضوء اللغة هي المحافظة على  إطار المنحى

  ورصده والإشراف علیه راسته ورعایتهالشيء وح
  المعنى الاصطلاحي للرقابة:

 ماء الإدارة العامة حتى أنلاء القانون الإداري وعهفت التعاریف بین فقللقد تعددت و اخت
ا كل هم في تعریف الرقابة الإداریة حیث عرفهفوا فیما بینلم اختهماء الإدارة العامة أنفسلع
ا من هم من عرفها من منظور رقابة الأداء ومنهمن عرفم ه، فمنهمن زاویة تخصص مهمن

م قد أجمعوا هإدارة الأعمال و بالرغم من ذلك الاختلاف فإن المتتبع لذلك یجد أن منظور
بت محكمة القضاء هین بالقانون فقد ذلرقابة، أما عن تعریف المشتغلالعامة ل عمى مبادئ

 1.اها بنفسهقب نفسرقابة ذاتیة إذ أن الإدارة ترا اهالإداري إلى أن
 بقیاس و تصحیح أداء المسؤولین لغرض ىا وظیفة من وظائف الإدارة تعنهو تعرف بأن

 .هالتأكد من أن ما تم مطابق لما خطط ل
 خطةللى التحقق إذا كان كل شيء یحدث طبقا لویعرفها هنري فایول : تنطوي الرقابة ع

ة إلى نقاط الضعف و الأخطاء و الإشار ها هیمات الصادرة و أن غرضلالموضوعة و التع
 .2اها ومنع تكرار حدوثهمعالجت قصدب

 ا، كرقابةهیئات الإداریة فیما بینهزة و الهوتشمل الرقابة الإداریة في العلاقة القائمة بین الأج
 3).الإدارة المركزیة (الوزارة

 ا،هلنفسزة الإداریة المركزیة و اللامركزیة هطات و الأجلا: مراقبة السهو كما تعرف بأن
تأكد لا لها و تصرفاتهبات الأفراد و فحص أعماللى طلا أو بناءا عهقاء نفسلا من تهولأعمال

 .4اهمدى مشروعیت من
                                                

  .73ص 2004 الجامعي الإسكندریة، م الإدارة و القانون الإداري، دار الفكرلحسین عبد العال، الرقابة الإداریة بین ع  - 1
 .35ص، 2009ى الأعمال الإداریة، الرایة للنشر، الطبعة الأولى، مصر، لالرقابة عزاهر عبد الحلیم عاطف،   - 2
 .9ص2007نشر، الجزائر ،لومة لهي، دعوى الإلغاء، دار لر بعیصغالمحمد   - 3
 7. حسین عبد العال، مرجع سابق، ص   - 4
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التي  ا و القراراتها و ذلك لمراقبة أعمالها الإدارة بنفسها الرقابة التي تقوم بهوكما تعرف بأن
 1.اهظروف المحیطة بلا لهقانون أو ملائمتلا لها وذلك لتحقق من مدى مطابقتهتصدر عن

مركزا  خطط و السیاساتلیات التنفیذ للبمسایرة عم قوما: نشاط إنساني یهو كما تعرف بأن
بأول  ى طریق قیاس النتائج المحققة أولالا مقدما عهى توقع حدوث الأخطاء ومحاولة تجنبلع

 اهو معرفة أسبابا هالاختلافات و التمیز بین جنبا بالمعاییر الموضوعة مقدما لتهو مقارنت
 ى تصحیح مسارلو العمل ع هبطریقة مرنة تتفق مع طبیعة وحجم النشاط الذي یتم مراقبت

ى لین علوب یدفع العاملالتنفیذ عن طریق معالجة الانحرافات و تنمیة الإیجابیات و بأس
  .داف المرجوةهم من أجل تحقیق الأهالأداء و تطویره و یتحقق التعاون بین تحسین

  الإدارة أو للدولة المنظمة و المستمرة الأنشطة و الجهود تلك بأنها البعض فهاعر  كما و
 مجالات مختلف في التنفیذ و العمل تقدم عن ودقیقة صحیحة معلومات على للحصول

 الخطة في دفةهالمست المستویات و التنفیذ معدلات مقارنة و مسؤولیتها تتولى التي النشاط
  2.تصحیحیا و اتافالانحر  عن الكشف و الموضوعة

  الرقابة الفرع الثاني:أهمیة
 كما ،والدولة الحدیثة میةلالع الإدارة في الأساسیة الأركان أحد اهكون من الرقابة میةهأ تنبع

 لمستویات تحقیقا التحدیث و التطویر مع شىالتتم المنشآتب وضهنلل الرئیسي الذراع اهأن
 .یةلالفاع و الكفاءة من عالیة
 ضخامةو  هامهم وتعدد الحكومي القطاع في التوسع نتیجة الإداریة الرقابة یةمهأ نمت ولقد

 حمایةو  الاختلاس،و  الغش من یللتقلل لهك وذلك ،هبرامجو  همشروعات في المستمرة الأموال
 التي البیاناتو  وماتلالمع توفیرو  ا،هاستخدام سلامة ضمانو  العامة الأموالو  الأصول

 تحقیقا الأداء تقییمو  التخطیطو  القرارات اتخاذ في اهیساعد بما دوریة، ةبصف الإدارة اهتحتاج
 الإداریةو  المالیة بالرقابة وثیقا ارتباطا التنمیة یةلعم ترتبطو  یة،لفاعو  كفاءة بأقصى اهدافهلأ

                                                
 .373 ص2004رة، هنشر القالالجدیدة لیة، دار الجامعة لاب محمد، البیروقراطیة في الإدارة المحهمحمد عبد الو    - 1
 .21 ص،  2004وفي، قانون المنازعات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ، لرشید خ   - 2
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 ضمن المتاحة مواردلل والقانوني الأمثلالاستغلال   یةلعم ناتج يه التنمیة أن باعتبار
 رهمظا ىلع بالقضاء رئیسي و عام بشكل یرتبط التنمیة یةلعم نجاح أن كما ،میلس تخطیط
 تطویر و المتاحة الموارد استخدام وحسن الإداري و المالي الإصلاح تحقیق و الفساد

 .1اهتحقیق إلى الرقابة تسعى دافهأ يهو  الأفراد كفاءة و الإداریة السیاسة
 كما تبرز أهمیتها أیضا في:

  الإدارة سیر تعرقل التي التقنیة و المالیة و الإداریة النظم عیوب و الأخطاء كشف 
 .الدولة و
  الذاتیة الرقابة هیئات تتأكد حیث الإداریة القرارات و القوانین و اللوائح ذیتنف متابعة 

 .صحیح بشكل تنفیذها و للقوانین الموظفین احترام من
   قد التي الجنائیة الجرائم كذلك و المالیة و الإداریة الموظفین مخالفات عن الكشف 

 .الوظیفیة بواجباتهم قیامهم أثناء تقع
  2موظفیها أو الإدارة بمخالفة المتعمقة المواطنین شكاوى دراسة.  

  الرقابة وأنواعھا الثاني: خصائصالمطلب 

  سنحاول ضمن ھذا المطلب إبراز خصائص الرقابة إضافة إلى ذلك أنواعھا

  الرقابة خصائص نظام الفرع الأول:
 ولتحقیق ،والفاعلیة التنسیق لضمان وذلك الأهمیة في غایة أمر رقابي نظام أي وجود عتبری

 على احتوى إذا إلا فعالا أو جیدا للرقابة نظام أي یعتبر لا اجلها من أنشئ التي الغایة
  : الخصائص من مجموعة

                                                
 .36 یم عاطف، مرجع سابق، صلر عبد الحهزا  - 1
  .54، ص 2005نشر، الجزائر،لوم للي، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلمحمد صغیر بع  - 2
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 اتخاذ إلى تقود أن یمكن نظام الرقابة عن الناتجة الدقیقة غیر المعلومات :الدقـــــــــة .1
 تكن لم مشكلة خلق یؤدي إلى أن أو المشكلة معالجة في یفشل سوف انه إما إجراء

 .1الخصائص أهم من المعلومات دقة تقییم ویعتبر قبل من موجودة
 الخاصة الشفویة أو المكتوبة والاتصالات المعلومات كل تكون أن یجب :الوضوح .2

 ویجب بها یتأثرون من قبل من تفسیرها یمكن تىح ومفهومة للجمیع واضحة بالرقابة
 تكون وان) الفنیة المصطلحات البعد عن( معقدة غیر بطریقة المعاییر تذكر أن

 تنفیذ في وأسالیب مستخدمة طرق أیة على كذلك ویتعین التطبیق وسهلة مفهومة
  بتطبیقها. سیقومون من قبل من وواضحة مقبولة تكون أن الرقابة،

 شخصیة واعتبارات لمحددات یخضع ألا یجب فعال رقابي نظام أي :الموضوعیة .3
 .بالموضوعیة الرقابیة تتمیز الأنظمة أن یجب ولهذا

 یمكن الذي الرقابي النظام ذلك هو المثالي الرقابي النظام أن :عن الانحرافاتالكشف  .4
 الإبلاغ في السرعة یتطلب مما حدوثها والثغرات قبلالانحرافات  اكتشاف خلاله من

 الانحرافات والدقیقة لمعالجة والملائمة اللازمة المعلومات توصیل في والسرعة عنها
 .تفاقمها قبل وتصحیحها

 طریقة جمیع الوظائف الأخرى وأفضل مع الرقابة وظیفة تتكامل أن یجب :التكامل .5
   بهذا الاعتبار. القائمون بالرقابة یؤخذ أن هو التكامل هذا لتحقیق

 اكتشاف على المستخدمة الرقابیة النظم تقتصر لا أن بیج :بالمستقبل التنبؤ .6
 من تمكن رقابیة أو الثغرات الموجودة بل یجب أن تتضمن أسالیب الحالیة الانحرافات

 . وقوعها قبل التنبؤ بالانحرافات
  : أنواع الرقابةالثانيالفرع 

ثلاثة أسس  تتعدد تصنیفات الرقابة  وهذا لما لها من أهمیة كبیرة ، لذلك سنحاول حصر 
    لتصنیفها وتمییزها:

                                                
 .133ص، 2012الطراونة هاني خلف، نظریات الإدارة الحدیثة ووظائفها، الأردن، دار أسامة للنشر والتوزیع، - 1
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 :على أساس المستویات الإداریة .1
 :نوعین من الرقابةحسب هذا المعیار یمكن التمییز بین 

 محدودة فترة خلال  الكلي الأداء تقییم یتم خلالها من :الإدارة مستوى على الرقابة  ) أ
 .رالمعایی من مجموعة بانتقاء وذلك الموضوعیة، الأهداف تحقیق مدى لمعرفة

، وأداءه الفرد سلوك تقیم یتم الرقابة من النوع هذا في :الأشخاص مستوى على الرقابة   ) ب
 .العامل الفرد على تطبق معاییر عدة على ذلك في الاعتماد ویتم
 :بالرقابة القیام توقیت أساس على .2
 :الرقابة من أنواع ثلاثة بین نمیز أن لنا یمكن بالرقابة القیام توقیت معیار حسب

 في البدء قبل متطلبات جمیع توفر مدى على الرقابة من النوع هذا یهتم :السابقة بةالرقا  ) أ
 على تعملأنها  كما المتوقع، والأداء الفعلي الأداء بین التوازن من نوع یخلق فهو التنفیذ،
لمواجهتها، الإجراءات   كامل اتخاذ أجل من وذلك حدوثها، المتوقع بالمشاكل التنبؤ

 ٕ  .1المستقبلیة مواجهة على تساعد الرقابة هذه فإن وبالتالي، لها مناسبةال الحلول یجادوا
 هذه كشفتو  تنفیذ، أثناء تصل التي بالمعلومات یهتم الرقابي النوع هذا :الآنیة الرقابة   ) ب

 .2تزامنیا مع التصرفات والأداء خلال ممارستهما الانحرافات عن الرقابة
 الأداء على التركیز یتم الأنشطة تنفیذ من الانتهاء القیام بالمهام أو بعد :اللاحقة الرقابة   ) ت

  .3معینة زمنیة فترة بعد التنفیذ بنتائج الإدارة بإبلاغ الرقابة، تتدخل وبالتالي الماضي،
 :الرقابة جوهر أساس على .3

  الإدارة لتنفد أهدافها تضعها التي الرقابة خطوات تطبیق على ترتكز:التنظیمیة الرقابة  ) أ

                                                
 .476، ص 2002عبد السلام أبو القحف، أساسیات التنظیم الإدارة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، ،مصر،/  1
 .372، ص  2002 علي الشریف، الإدارة المعاصرة، الدار الجامعیة، مصر،/  2
معن محمود العیاصرة ومروان محمد بني حامد، القیادة والرقابة و الإتصال الإداري، دار الحامد، الأردن، دون سنة، /  3

  .84ص
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وبذلك ینأى عن ارتكاب  د،افر الأ داخل من ینبع بالرقابة شعور في تتمثل :ةالذاتی الرقابة   ) ب
 المخالفات والانحرافات.

 :الرقابة یمارس الذي الجهاز طبیعة أساس على .4
 وتشمل الرقابة، من النوع بهذا دوري بشكل متخصصة أجهزة تقوم :المالیة الرقابة  ) أ

 الممتلكات على یحافظ والدفاتر اتوالمستند السجلات رقابة طریق عن المحاسبیة الرقابة
 والنهب. والسرقة التلف منالمالیة والمادیة 

 اتهالج وتختص اهنفس مراقبة الإدارة تتولى الصورة ذهه في: الرئاسیة الرقابة  ) ب
 الهتعدی أو اهإلغائ أو الأعمال ذهه سحب من ذلك عن یترتب وما اهأعمال بمراجعة الإداریة

 رقابة يهف همشروعیت فحصب قانونلل المخالف العمل ىلع بةالرقا ذهه وتقع اهاستبدال أو
 دفهال و اهتناسب حیث من ملائمة رقابة و العام بمعناه قانونلل اهموافقت حیث من مشروعیة

 1.الإدارة هتحقیق إلى تسعى الذي
 داخل الإداریة، یئاتهال لبعض القانوني الاستغلال من بالرغم یة:ئالوصا الرقابة  ) ت
 ولا قا،لمط لیس الاستغلال ذلك أن إلا المعنویة الشخصیة اهاكتساب بموجب یةالتنفیذ طةلالس
 طةلالس طرف من الإشراف و الرقابة من معین لقدر خاضعة زةهالأج كلت تبقى حیث تاما

مثل وصایة وزارة العمل والتشغیل والضمان الاجتماعي على هیئات الضمان  الوصیة
 2.الجامعة ىلع اليالع یملالتع وزیر وصایة أو الاجتماعي

 :بین التفرقة یجب هفإن حال كل ىلوع
 الرئیس بین القانونیة العلاقة عن المعبر و الإداریة، مركزیةلل كأساس الرئاسیة طةلالس نظام

 لهعم ىلع أو المرؤوس الشخص سواء واسعة طاتلس من رئیسلل هتخول بما المرؤوس و
 وبلكأس الإداریة اللامركزیة هإلی تستند سيأسا كركن الإداریة الوصایة نظام و هذا من جهة 

  .من جهة أخرى المركزیة وبلأس عن رغایم أخر

                                                
 2. ص1996رة، هیمان محمد الطماوي، الوجیز في الإدارة العامة، دار الفكر العربي، القالس - 1
 .27 ت الإداریة، مرجع سابق، صي، الوجیز في المنازعالمحمد صغیر بع - 2
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 إصدار حق لها التي السلطة هي الدولة في التشریعیة السلطة :التشریعیة الرقابة  ) ث
 التشریعیة الرقابة أن كما للدولة، العامة والخطط والسیاسیات للأهداف إقرارها بجانب القوانین
 لأجل المستخدمة الأداة تمثل باعتبارها العام الإداري الأداء على واضح بشكل أثرها ینعكس

 الأهداف على بالتصدیق التشریعیة السلطة تقوم ولذلك قبلها من المحددة الأهداف بلوغ
 العمل في بالتدخل التشریعیة الرقابة وتقوم العام، الإداري التنظیم هیكل وتحدید للدولة العامة

 هاوأسباب الانحرافات وتحدید المتعددة العامة الخطة على الرقابة طریق عن العام الإداري
  .1للعلاج المناسبةالإجراءات  إیجاد لأجل

 ترتكز ولذلك التنفیذیة، السلطة أداء على للرقابة النهائیة المرحلة الرقابة من النوع هذا یعتبر 
 وهذا المحددة، للأهداف حقیقهات ومدى العامة، الإدارة لأعمال النهائیة النتائج على أساسا
جراءات محددة، وهذا  قواعد على بناءا ٕ  أخرى، إلى دولة من یختلف الرقابة من النوعوا

 .السیاسي النظام طبیعة باختلاف
   :القضائیة الرقابة  ) ج

مبدأ  طة إلىلذه الرقابة و كذلك السهطة القضائیة تمارس الرقابة القضائیة و تخضع لإن الس
  . تطبیق القوانین بصفة عادلة المشروعیة من أجل
 ا أكثر الأنواع ضماناها المحاكم و تنصف بأنهي الرقابة التي تمارسهالرقابة القضائیة 

  ة و معرفة و حكمة في القانونها من میزة في القضاء من نزاهلحقوق و حریات الأفراد لما ل
  .هالمعمول ب

  طةللأعمال و تصرفات الإدارة إلى السى مشروعیة الالرقابة القضائیة تعني إسناد الرقابة ع-
ا من هطة التنفیذیة و فروعلة و محایدة دستوریا عن السلطة مستقلا سهالقضائیة باعتبار 

  الإداریة. اتهالج

                                                
 سعید عبد المنعم، الرقابة على أعمال الإدارة في الشریعة الإسلامیة، النظم المعاصرة، دار الفكر العربي، مصر، سنة - 1

 .172، ص 1973
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الإداري  طة القضائیة بحث مشروعیة العمللو تباشر المحاكم الإداریة المختصة في الس
أو  تقوم المحكمة المختصة عموما بإلغاءى الطعن الفرد أو الأفراد ذوي الشأن، و لبناءا ع

  .قانون و القواعد العامةللالإدارة عندما یصدر مخالف  هتعدیل العمل الذي تقوم ب
ى لالقضائیة ع الجهات  اها و تباشر هي التي تمارسهالرقابة القضائیة بصفة عامة    

 فة ضد أعماللا، و ذلك بواسطة تحریك الدعاوى و الطعون القضائیة المختهأنواع اختلاف
ذا النوع هطة الإداریة الغیر مشروعة مثل دعوى البطلان، دعوى فحص المشروعیة و لالس
ة لضمان احترام مبدأ المشروعیة من طرف لیة، و أنجع وسیلالرقابة من الأكثر فاع من

 .1مهالإدارة، والأكثر ضمانا لحقوق الأفراد و حریات
 وحمایة القانون، مبدأ على العامة الإدارة أداء على ترتكز القضائیة الرقابة أن نجدو     

 من للتحقق الرقابة بمهمة القضائیة السلطة تقوم لذلك والمجتمع، والمواطنین العامة المصالح
 من 25(المادة  العامة الإدارة بها تقوم التي الأعمالو  قانونیةالتصرفات   مشروعیة مدى

 وتوقیع الأعمال لأداء المحددة القانونیة ءاتبالإجرا ومرؤوسین رؤساء) 98/02 رقم القانون
 المواطنین مصالح حمایة تستوجب نهاأ كما الإجراءات لتلك المخالفة حالة في العقوبات

 الأعمال شرعیة عدم حال في للدولة الإداري الجهاز مع والمتعاملین والعاملین، والموظفین
 .2التنفیذیة السلطة تصدرها التي اراتر والق

دة لقضائیةا وللرقابة  :في تتمثل صور عّ
 المشروعیة فحص دعوى 
 التفسیر دعوى 
 والبطلان الإلغاء دعوى 
 المسؤولیة أو التعویض دعوى 
  التعدیل دعوى 

                                                
 .49ص 2003مازن لیلو راضي، الوجیز في القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، القاهرة،   - 1
 .302ص، 2003تحي، مصطلحات إداریة إیضاح وبیان، دار التوزیع والنشر الإسلامیة، مصر، سنة ،محمد ف - 2
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التوازن  من نوع تحقیق في وحقوقهم الأفراد حریات حمایة سبیل في مهم دور القضائیة للرقابة
 أعمال تقویم من القضاء به قومی بما أخرى جهة ومن جهة من والإدارة الفرد بین القوي
 القرار إلغاء حق من له یتمتع وما للقانون، والخضوع الدستور على احترام و إجبارها الإدارة

 عدم أو تطبیقها في الخطأ أو الشرعیة مخالفة أو في الشكل، لعیب المتضمن الإداري
 .أثار من یترتب ما وكل للاستخدام السلطة الإساءة أو الاختصاص

 على رقابة من الدولة في القضائیة الهیئة به تقوم ما هو القضائیة الرقابة إن القول نانیمك   
 أنواع من نوع أي من حیادیة أكثر تكون أن لابد الحال وهي ككل العامة الإدارة بطبیعة
 .الأخرى الرقابة

  المطلب الثالث: وسائل الرقابة ومراحلها
نظام  نجحیكي ول ، دواتأو الأ سالیبها الأوهنالك من یسمی تستخدم الرقابة عدة وسائل

 بیإلى تلك الأسال جازیبإ رسمت لها، سوف تتم الإشارة التي الأهداف الرقابة في بلوغ
 في الفرع الثاني ةیالرقاب ةیالعملفي الفرع الأول و إلى مراحل واستخدامها  قهایتطب ةیفیوك

  الفرع الأول:الوسائل الرقابیة
المراجع والدراسات إلى أن هذه الأداة هي من أقدم أدوات  تشیرالملاحظة الشخصیة : .1

الوسائل لجمع المعلومات "وهو أسلوب رقابي یسري عبر  الرقابة الإداریة ومن أفضل
بهدف رؤیة ومشاهدة ما یفعله المرؤوسین   الاتصال المباشر بین القائم على الرقابة الإداریة

یبة من الواقع عن مواقف العمل وظروفه الذي یتیح للمعني الحصول على صورة قر  الأمر
  المعلومات مباشرة.ب أنها تزودهمالشخصیة مهمة للمسؤولین حیث  ةالملاحظ .1عند التنفیذ

 معینة مشكلة أو بموضوع الخاصة للحقائق رسمي عرض التقریر :الإداریة التقاریر .2
 ،الإدارة بها قومت أو تواجه التي الأحداث ترجمة فیه ویكون مبسطة وبطریقة عرضا تحلیلیا

                                                
زكریا الدوري وآخرون ، مبادئ ومذاخل الإدارة ووظائفھا في القرن الحادي والعشرین،دار الیازوري العلمیة للنشر /  1

 .269، ص 2010،عمان، الأردن،والتوزیع
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 الشخص ودفع لتوجیه مهمة أداة وتعتبر أعمالها نتائج وتقویم متابعة من الإدارة تمكن حیث
 .1الانحرافات لتفادي الموضوعة المحددة الخطة بالضبط الإجراءات القانونیة و یتبع لان
 دفبه الرقابیة الأجهزة إلى المقدمة الطلبات تمثل :والاقتراحات والتظلمات الشكاوى .3

 الأعمال بعض في معین خلل أو واقعة حادثة أو حول التحقیق اتجاه وعملها نشاطها تحریك
 المقترحات، البلاغات، :مثل عدیدة تسمیات الشكاوى هذه تتخذ وقد السلوكیات، أو

 .وظیفي أو سلوكي خلل كشف تعني وكلها الطعون، التظلمات،
  مراحل العملیة الرقابیة:ثانيالفرع ال

من المعلوم أن لكل مؤسسة أو هیئة إداریة  مهما كانت العملیة الرقابیة: تحدید إطار .1
طبیعتها القانونیة و مهما كان حجمها لها أهداف خاصة بها یطلق علیها الأهداف التنظیمیة 
أو الغایات التي یتم بموجبها توجیه نظام عملها  ثم وضع الطرق المثلى لتنفیذها، حیث أن 

س لموضوع وضع وتحدید المعاییر أو الضوابط، بحیث یسمحان تحدید الأهداف هو الأسا
  بتبیان الأهداف المحققة.  

إن تحدید الجهة التي تمارس الرقابة یجعل منها وسیلة :تحدید الجهة المكلفة بالرقابة .2
فعالة ومجدیة، وتسمح بالتدخل في الوقت اللازم و كل حسب اختصاصه وهذا من أجل 

ار القانوني المحدد لها. ویمكن أن تكون الجهة الرقابیة مركزیة، التأكد عدم الخروج عن الإط
  لامركزیة، قضائیة،...الخ.

تضع الجهة المكلفة بالرقابة كل الانحرافات تحت مجهر وهذا  تحدید أسباب الانحرافات: .3
لتحدید الأسباب الأساسیة التي أدت إلى الانحراف الهدف المخطط له وعموما قد تعود 

 الأسباب إلى:
 لخطأ في الخطة  وفي الأهداف المسطرة مسبقاا  
  .الخطأ في التنفیذ أو في عدم فهم القواعد القانونیة المنظمة للعمل  

                                                
  .71، صت الإدارة الحدیثة ووظائفهاالطراونة هاني خلف، نظریا/  1
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  القرارات تتخذ ومكانها الانحرافات أسباب معرفة یتم أن بعد تصحیح الانحرافات: .4
 من تتأكد أن لابد وهنا لها الخلل المسبب لتصحیح المناسبة بالسرعة التصحیحیةوالإجراءات 

 فاعلیة لضمان الأسباب وتحلیل تفسیر في علیها استند التي والمعلومات البیانات ودقة صحة
  .الانحرافات إلى أدت التي الأسباب ستزیل القرارات هذه وان التصحیحیة، القرارات

  المطلب الرابع: مبادئ الرقابة الفعالة ومدى ترابطها بالوظائف الإداریة الأخرى
استناد النظام الرقابي على مجموعة من المبادئ الجوهریة  یتوجب ةالرقابأهداف تحقیق ل

  الفرع الثاني في الإداریةو تحدید ترابط الرقابة بمختلف الوظائف الأول،سنبرزها ضمن الفرع 
 الفعالة الرقابة الفرع الأول: مبادئ

. الرقابة وظیفة من المنشودة الأهداف تحقیق لضمان لازما شرطا فعال رقابي نظام وجود یعد
 المسؤولینالأشخاص  أو لوسائلل ومنطقیا واضحا تحدیدا یشمل أن ینبغي النظام هذا مثل إن
  1.الرقابیة المهمة عن

المختص  المسؤول یأخذها أن یجب التي المتطلبات أو المبادئ لبعض الرقابة عملیة تخضع
 :المبادئ هذه أهم ومن فعالة الرقابة تكون حتى الحسبان في على اختلاف تدرجه

  سهلا یكون وأن الإدارة واحتیاجات العمل لطبیعة مناسبا الرقابة نظام یكون أن یجب 
 یكون وأن المرؤوسین من علیهم یطبق ومن یستعمله الذيالمسؤول  یفهمه بحیث واضحا

 .العمل سیر على یطرأ تعدیل أي مع یتلاءم بحیث للتعدیل قابلا أي مرنا
  نما شخصیة، دوافع أو رغبات إرضاء الرقابة من الهدف یكون ألا یجب ٕ  یكون أن یجب وا

 . شخصیة لا موضوعیة أهداف لتحقیق وسیلة
  هو للرقابة السلیم النظام لأن وذلك والإصلاح العلاج بوسائل الرقابة نظام یعنى أن یجب 

 یجب الذي وما عنها المسئول ومن حدوثها مكان ویبین والانحرافات الأخطاء یكشف الذي
 واستدراك الأخطاء. الأوضاع لتصحیح هعمل

                                                
 .322، ص2008بشیر العلاق، الإدارة الحدیثة، دار الیازوري، عمان، الأردن،  - 1
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  وانتشار القرارات اتخاذ تعطیل إلى تؤدي لا حتى مبرر بدون الرقابة أوجه تعدد ألا یجب 
 المسؤولین. لدى السلبیة روح
  وتلافیها الأخطاء اكتشاف على قدرته أي الانحراف اكتشاف على الرقابي النظام قدرة 

 أن قبل الخطأ إیقاف ذلك أمكن كلما میسورا الأخطاء تلافي كان كلما إذ الممكنة بالسرعة
  .1مخاطر إلى ویتحول یتسع
  القیام عند المطلوبة والمؤهلات بالكفاءات الرقابة أجهزة تمتعت أن یجب والكفاءة الدقة 

خضاعه للقیاس قابل شكل في الأهداف معظم الرقابة، صیاغة بعملیة ٕ  للرقابة، بالشكل وا
 والانحرافات التنفیذ عملیة واقع عن دقیقة معلومات الرقابي النظام یقدم أن یجب كما الأمثل

القرار  متخذ ساعدت الواقع، حقیقة عن ومعبرة دقیقة المعلومات كانت كلما إذ تحدث التي
 تقع التي المشكلات حل في القرارات هذه أسهمت وبالتالي وفاعلیة بكفاءة قراره اتخاذ على

 في الإدارة.
  ابط الرقابة بالوظائف الإداریة الأخرىتر : لثانيالفرع ا

 العمل وتقسیم والتنسیق الترتیب على تقوم هامة إداریة وظیفة هم التنظیم :والتنظیم الرقابة .1
 ومستوى التنظیمیة والهیاكل واللامركزیة المركزیة وتحدید القرار اتخاذ ومراتب مراكز وتحدید
 .2وغیرها والتقاریر والتعاون تصالالا خطوات وتحدید والعلیا والوسطى الدنیا الإدارة
 التنظیم في واللامركزیة المركزیة بین علاقة هناك أن نرى والتنظیم الرقابة عن نتحدث حینما
سواء ما  التنظیمي للوضع أن كما فیها، المطلوبة الدقة ودرجة الرقابیة العملیة على ذلك وأثر

 .الرقابیة العملیة على هاما انعكاسا المنظمةتعلق بالجهات الوصیة أو على المستوى المحلي 
 العامة الإدارة أو فقط الجهة الوصیة طریق عن الإدارة في القرارات واتخاذ المركزیة حالة ففي

 عملیتین والتنظیم الرقابة أي هنا استخدامها المراد الرقابیة المعاییر أن نجد الرئیسي والمركز

                                                
 .29الطراونة هاني خلف، مرجع سابق، ص  / 1
، 2011جوهر، عبد االله حسین، الإدارة الحدیثة التخطیط التطویر الرقابة، الإسكندریة، مؤسسة شباب الجامعة،/  2

  116ص
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 الوحدات وتشكیل الرقابة عملیة تنظیم في دور له فالتنظیم الأخرى، في إحداهما تؤثر
 .الرقابیة التنظیمیة

 الأساس هو والتخطیط التخطیط عن منعزلة تعمل لا الرقابة إن :والتخطیط الرقابة .2
 اعتباره یمكن لذا أهدافها تحقق حتى للبرامج والخطط الحكومیة شامل كإطار وضعه تم الذي
 التجسید أن یبین فعال نظام بوجود إلا الصحیح المسار فيو  الفعلي التطبیق حیز داخل
 على فعال رقابي نظام إیجاد طریق عن إلا یتم لا الأمر وهذا الموضوعة للخطة وفقا یسیر

 .1الخطة
 كلا لان والمتابعة والرقابة التخطیط بین تربط المؤسسات أو الإدارات معظم أن ونرى

 .عالیة بكفاءة لبرامج المسطرةتحقیق الأهداف وا وهي واحدة لعملة وجهین تمثلان الوظیفتین
 في الانحرافات تصحیح عل تعمل كما الخطط انجاز في تساهم الواعیة الدقیقة الرقابة فإن

  .والموقف یتناسب بما حلها على والعمل الطارئة المشاكل مواجهة إلى وتؤدي الخطة

  

  

  

  

  

  

  
                                                

الرحاحلة عبد الرزاق سلم، خضور ناصر جمال، مفاهیم حدیثة في الرقابة الإداریة، مكتبة المجتمع العربي للنشر /  1
  2012والتوزیع، 
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  الجزائرالمبحث الثاني: الضمان الاجتماعي وتطوره في 

لتأمینات الاجتماعیة عدة تطورات وتغیرات و  ذلك باختلاف المراحل التي لقد عرف نظام ا
مرت بها الدول و كذا ازدیاد حاجة الإنسان للحمایة و الضمان سواء كان ذلك من المخاطر 
التي یتعرض لها أثناء أداء عمله أو المخاطر المتصلة بها غیر المباشرة ، و التأمین الذي 

ستهدف في الواقع تقدیم الضمان و الأمان للأشخاص ضد یحتاجه الإنسان هو الذي ی
، 1المخاطر التي لا یمكن توقعها و لا معرفة درجة خطورتها و الأضرار المترتبة عن ذلك 

و لتفادي هذه المخاطر فقد استعمل الإنسان منذ القدم عدة وسائل من أجل التصدي لمثل 
ن إلى أن وصل إلى قانون التأمینات هذه المخاطر باعتبار أنها موجودة منذ وجود الإنسا

الاجتماعیة أي الوسیلة المستعملة الیوم للتصدي لهذه المخاطر ، باعتبار أن هذا القانون لم 
یوجد هكذا ، إنما هو ولید اجتهادات كثیرة  تتبعها الإنسان إلى أن وصل إلى ما هو علیه 

رده مما جعله یلتمس الآن ، حیث كان من الصعب علیه التغلب على هذه المخاطر بمف
الإعانة الأسریة أو العائلیة ، حیث كانت الأسرة أو العائلة ملزمة بتقدیم المعونة لأي فرد من 
أفرادها الذي تصادفه مثل هذه الأخطار كالمرض ، أي أن الأسرة تتضامن فیما بینها لتقدم 

  الإعانة إلى هذا الفرد .
ة البشریة و هذا ما تطلب تطویر طرق غیر أن هذه الوسیلة بدأت تضعف مع تطور الحیا

مثلت هذه الوسائل أول ما بادر به  تأمینات إذالتضامن فاختلفت إلى مساعدات اجتماعیة و 
  المخاطر.سان لمواجهة الإن

،خصائصه و أهدافها التأمینات الاجتماعیة هذا المبحث نشأة وتطور نظام سنتناول في 
  .تأمینات في الجزائرضف إلى ذلك المخاطر التي یغطیها نظام ال

  
  
  

  نشأة التأمینات الاجتماعیةتاریخیة عن  الأول: لمحةالمطلب 
                                                

 3القائمة،طیب سماتي ،صالقانوني للتأمینات الاجتماعیة في التشریع الجزائري ومشاكله العملیة  الإطار بعنوان مداخلة / 1
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الضمان الاجتماعي نظام حدیث النشأة بدأت بوادره في النصف الثاني من القرن التاسع 
) و لم یرى النور إلا في بدایة القرن العشرین و بصفة خاصة على اثر الأزمة 19عشر (

، و لم یبدأ في الانتشار إلا في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة إذ  1929الاقتصادیة لعام 
كانت مواجهة المخاطر الاجتماعیة تتم بطرق تقلیدیة تعتمد أساسا على ادخار الفرد لدخله 
الخاص أو عن طریق ما یعرف بالمساعدات الاجتماعیة أو التعویض عن طریق المسؤولیة 

  .و كذا التامین الخاص 
إلى الحمایة لمواجهة الأخطار الاجتماعیة التي كانت تواجهه في حیاته  إن حاجة الفرد

و لكن بساطة و حداثة  بعیدةالیومیة لم تكن ولیدة القرن الحالي ، بل تمتد إلى فترة زمنیة 
لمواجهة المخاطر  تقلیدیة فكرة مواجهة هذه المخاطر جعلت الفرد یعتمد طرق و وسائل

  ي : الاجتماعیة سنتناولها فیما یل
  : الادخار  الفرع الأول

عبر العصور ولا زال لحد الیوم یبحث عن أفضل وسیلة توفر له الضمان و  الإنسانكان 
الاطمئنان من المخاطر التي تهدده في ذاته و ماله و ذویه ، فقد حاول في بادئ الأمر 

   1لادخارالاعتماد على فكرة التضامن داخل القبیلة و بین أعضاء الأسرة وهذا عن طریق ا
و یعرف الادخار على أنه حبس جزء من الدخل عن الاتفاق أي عدم استهلاك جمیع الدخل 
، بل أن الفرد لا ینفق جزءا من دخله المتحصل علیه أثناء قترة صحته و نشاطه ، لیعینه 

     2هذا الجزء المدخر في التخفیف من آثار المخاطر عند وقوعها .
الدولة ، إذ یقلل الاستهلاك و هو وسیلة من وسائل التنمیة و و للادخار مزایا على الفرد و 

الاستثمار، و رغم ذلك یعد وسیلة غیر كافیة لدرء المخاطر الاجتماعیة كون الادخار 

                                                
، 2003، الطبعة الثالثة ،الجزائر لدراسة قانون التأمین الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، جدیدي معراج،مدخل  - 1

  3،ص
 2005 الخامسة،الطبعة  ،الجزائر جدیدي معراج، محاضرات في قانون التأمین الجزائري، دیوان المطبوعات الجزائریة - 2

  . 03، ص 
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یفترض مقدرة الإقدام علیها أي یفترض وجود فائض في الدخل یستطیع الفرد أن یتنازل عن 
ر أن أصحاب الدخل البسیط أقل قدرة للادخار استهلاكه الحال لمواجهة أعباء المستقبل ، غی

رغم كثرة تعرضهم للأخطار الاجتماعیة ، كما أن اكتمال الادخار قبل وقوع الكارثة یؤدي 
إلى قصور في نظام الادخار ، و أخیرا فإن فعالیة الادخار كوسیلة لمواجهة المخاطر 

  كیده . الاجتماعیة یتوقف على إثبات قیمة العملة و هو ما لا یمكن تأ
  : المساعدات الاجتماعیة  الفرع الثاني

یقوم هذا النظام على تقدیم المساعدات للمحتاجین و المعوزین و كذا من حلت بهم الكارثة، 
و قد تكون فردیة یقوم بها أفراد بناء على باعث داخلي یحث على فعل الخیر و الإحسان ، 

لنفس الغرض و قد تقدم من قبل و قد یكون جماعي تقوم به جمعیات أو مؤسسات خیریة 
    1الدولة لإعانة المنكوبین و كذا المعوزین من أفراد المجتمع 

و رغم المزایا التي یمتاز بها نظام المساعدات الاجتماعیة كونه یخفف من وطأة المخاطر 
التي یتعرض لها الفرد ، و كذا یساعد في مواجهة الأخطار الاستثنائیة إلا أنه ینطوي على 

كونه لا یمكن أي یغطي كافة المخاطر الیومیة أو التي لا یمكن تجنبها كالوفاة ، كما  عیوب
أن المساعدات التي تقدمها الدولة یجب أن تتحملها الخزینة العامة ، و قد لا تستطیع الدولة 
تحمل ذلك بالنظر إلى ظروفها الاقتصادیة مما یفقد هذا النظام فعالیته ، كما أن نظام 

الاجتماعیة لا یمنح إلا للأشخاص الذین یثبتون أنهم فقراء مما یثیر نوعا من المساعدات 
إلى ما فیه من مساس بكرامة الشخص المطالب بالمساعدة ، كما  إضافةالصعوبة العملیة 

أنه یترتب على المساعدات الاجتماعیة تلاشي روح الاحتیاط عند الفرد ، و توقي الأخطار 
  .2لدى الجماعة

  : المسؤولیة المدنیة  ثالفرع الثال
                                                

بنغازي، لیبیا ، الدار الجماهریة للنشر و الإعلان ،ادي و الاجتماعيعلي الحوت، الضمان الاجتماعي و دوره الاقتص - 1
  . 15ص  ،1990،
مداخلة بعنوان الإطار القانوني للتأمینات الاجتماعیة في التشریع الجزائري ومشاكله العملیة القائمة،طیب سماتي  /2
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تعد المسؤولیة المدنیة وسیلة لحمایة الفرد اجتماعیا طبقا لنظریة الخطأ ، الذي یلزم التعویض 
لما لحقه من ضرر ، غیر أن هذه النظریة غیر كافیة ، لأنه أحیانا لا یوجد مسؤول عن 

ء وتنفیذ الحكم الضرر كالمرض  و  الوفاة ، و غالبا ما یتطلب التعویض اللجوء إلى القضا
  الصادر بالتعویض مما یتطلب معه مدة زمنیة معینة ، و مصاریف لا تلاءم الفقراء .

  : التأمینالفرع الرابع
یعد التأمین من أنجع الوسائل على الإطلاق التي لجأ إلیها الإنسان لتحقیق غایته المنشودة 

موعة من الأفراد إذ كان في توفیر الأمن الاجتماعي الذي یصبو إلیه ، و كان یتم بین مج
یقوم كل فرد فیها بدفع قسط معین ثم تجمع هذه الأقساط لمواجهة خطر معین إذا ما حل 
بأحد أفراد هذه الجماعة ، و كانت قیمة هذه الأقساط تدفع على أساس قیمة الشيء المؤمن 

   . 1علیه و كذا درجة احتمال وقوع الخطر التي تتم حساباتها وفقا لقانون الإحصاء
  و نمیز في هذا النظام بین صورتین هما : 

و هو المعونة التي یتبادلها مجموعة من الأفراد یتعرضون لذات  :التبادلیات  .1
المخاطر في إطار جمعیات تنشأ لهذا الغرض ، و تتمثل المعونة في التعویض الذي تقدمه 

ات الدوریة التي الجمعیة للفرد الذي یتعرض للخطر ، و یدفع التعویض من مجموع الاشتراك
یدفعها أعضاء التبادلیة و یكون الهدف منه تغطیة الخسائر التي یتعرض أي واحد من 

،  ظهرت  هذه الجمعیات بصفة خاصة بعد قیام المجتمع الصناعي و سیادة الروح  2هؤلاء
 الفردیة التي أدت إلى تضاؤل دور التضامن العائلي .

جماعیة لمواجهة المخاطر التي یتعرض لها الفرد ، و تعد جمعیات المعونة التبادلیة وسیلة 
بحیث لا یتحمل نتائج الخطر و حده بل یشاركه في تحمل النتائج باقي أعضاء الجمعیة عن 
طریق الاشتراكات التي یؤدونها و التي من مجموعها یدفع له تعویض عن الضرر الذي 

  لحقها به .

                                                
  . 19ص ، 1992ت،بیرو الدار الجامعیة  الاجتماعي،قانون التأمین  منصور،حسین  محمد / 1
  . 3معراج جدیدي، مرجع سابق، ص   / 2
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تم وجه بسبب اختیاره الإنظمام إلیها و غیر أن الجمعیات لم تستطع القیام بدورها على أ
  .1بالتالي قلة المنضمین إلیها 

و یتم لدى شركات التامین التجاریة عن طریق التعاقد بین طالب  : التأمین التجاري .2
التأمین و الشركة ، بمقتضاه یدفع له للشركة أقساط التأمین التي یراعي في تحدیدها بصفة 

غ التأمین و مدة التأمین و الأرباح التي تهدف الشركة خاصة درجة احتمال الخطر ، و مبل
المؤمنة إلى تحقیقها و النفقات الإداریة المختلفة على أن تدفع الشركة للمؤمن له مبلغ 

 .2حقق الخطر المؤمن منه تالتأمین عند 

  في الجزائر هتطورالثاني: تعریف نظام التأمینات الاجتماعیة و المطلب 
تماعیة من أهم النظم التي تعالج الأخطار التي یمكن أن یتعرض لها تعتبر التأمینات الاج

الإنسان طوال حیاته و أفراد أسرته بعد وفاته ، كما تخضع التأمینات الاجتماعیة لقانون 
بما یسمى بقانون التأمینات الاجتماعیة و لتحدید مفهوم التأمینات  الدولةخاص بها تضعه 

في الفرع الأول  وتطور هذا النظام  مختلف التعریفات إلىتوجب علینا التطرق یالاجتماعیة 
  . في الجزائر في الفرع الثاني

نما ركز بیلا یوجد تعریف موحد للتأمینات الاجتماعیة سواء على مستوى الفقه و التشریع 
من الحاجة و الفقر و یركز البعض الآخر  الإنسانالبعض عن الهدف منه و هو تحریر 

عتمد علیها من النظام في حین یحاول آخرون التوفیق بین الاتجاهین و على الوسائل التي ی
قبل الخوض في التعاریف الفقهیة و التشریعیة الغربیة نظرا لغیاب التعریف في التشریع 

أن الاصطلاح العربي للتأمینات الاجتماعیة هو ترجمة غیر  إلىالجزائري ، یجب أن نشیر 
لتي تعني الأمن الاجتماعي و التشریعات العربیة منها ما ا   Sécurité socialدقیقة لعبارة 

                                                
 13القانوني للتأمینات الاجتماعیة في التشریع الجزائري ومشاكله العملیة القائمة،طیب سماتي،ص الإطار بعنوان مداخلة/  1
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و  الاجتماعیة 1یعتمد تسمیة التأمینات الاجتماعیة كالمشرع الجزائري في القانون التأمینات
  منها ما اعتمد تسمیة الضمان الاجتماعي . 

  ةالاجتماعی اتالتأمیننظام الأول : تعریف  فرعال
غیر أنه رغم ،عامة لمفهوم وفكرة التأمین الإجتماعي لقد تعددت الآراء في وضع صیغة    

التأمین الإجتماعي حیث إشترط لقیام"  تعددها إلا أنها انطوت على الفكرة الأساسیة لنظام
  مبدأ التضامن المزدوج" وهذا المفهوم ینطوي على:

التضامن الإجتماعي یقوم على أساس مبدأ توزیع الخسائر التي یتعرض لها البعض    .3
  الكثیر ممن یتعرضون لذات الخطر .على 

التضامن الإجتماعي  یتبلور في تحصیل الإشتراكات المحددة ودفع التعویضات  .4
  المستحقة والفوائد على أساس تضامني .

كما أن التأمین الإجتماعي یقوم على أساس التضامن الإجتماعي المزدوج هذه  .5
ف المؤمنین والتي یعاد الإزدواجیة تتمثل في تحصیل الإشتراكات المقدمة من طر 

  صرفها في مختلف أنواع الأداءات والتعویضات المباشرة وغیر المباشرة .
  :2التأمین الإجتماعي على أنه (Belanchard)بلانشارد وعرف  .6
  النظام الذي تتوفر فیه العناصر التالیة:      
 -.(عنصر الإلزام) الإلزامیة في التأمین 
 -لتأمین.تحمل الحكومة لجزء من تكالیف ا 
 -.(هیئة التأمین) قیام الحكومة بدور المؤمن 

  كما یعرف هانز(Hans)  التأمین الإجتماعي على أنه توفر الهدف الإجتماعي للتفرقة
  بینه وبین التأمین الخاص (التجاري) بصرف النظر عن شخصیة القائم بالتأمین .

                                                
  لمعدل و المتمم . ، المتضمن التأمینات الاجتماعیة ، ا1983 /02/07،المؤرخ في 83/11القانون   -  1
  .488 ص ،1988 ،لبنان ،علي عبد ربه، مبادئ التأمین التجاري و الاجتماعي، دار النهضة العربیة، بیروت إبراهیم - 2
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 لى توفیر الحمایة : كل تأمین إجباري من الدولة یهدف إ 1ویعرفه عادل عز على أنه
المادیة للطبقات الضعیفة للمجتمع في حالة تعرضهم لأخطار لیس في قدرتهم تحملها 
كأخطار المرض أو حوادث العمل العجز أو الوفاة المبكرة ،البطالة أو وصولهم سن 

  الشیخوخة .
  یعرفها محمد حسین منصور على أنها : كل تأمین إجباري تقوم به الدولة و تفرضه

  2 لإصابةة معینة لصالح أفراد آخرین قد یتعرضون من خلال عملهم على فئ
  و یعرفه مختار محمود الهاشمي بأنه : هو حمایة الطبقات الضعیفة في المجتمع من

منها مثل   أخطار یتعرضون لها لا دخل لإرادتهم فیها ، و لا قدرة لهم في حمایة أنفسهم
 .3وخة و الأمراض و الحوادثالعجز و الوفاة المبكرة و البطالة و الشیخ

  : و یعرفها الدكتور أحمد حسین على أنها 
  أنها مجموعة الوسائل التي تستخدم من أجل ضمان الأمن الاقتصادي لأفراد المجتمع 
  أنها مجموعة الوسائل الوقائیة و العلاجیة المقررة لحمایة الأفراد من المخاطر

 4الاجتماعیة و تحقیق الأمن الاقتصادي لهم 
   التأمین الاجتماعي هو الذي تقوم به الدولة نفسها  بأنه:و عرفه محمد المطیعي

إحدى هیئاتها به تأمین طبقات الشعب ضد أخطار معینة كتأمین العمال  إلى بإرادتهتعهد 
    5ضد البطالة و المرض و العجز و الشیخوخة 

 طار التي و یعرفه محمد زكي : هو تأمین من یعیشون على كسب عملهم من الأخ
 1تحول بینهم وبین أداء عملهم ،كتأمین ضد المرض والعجز والشیخوخة والبطالة

                                                
  .490، ص مرجع نفسهإبراهیم علي عبد ربه،    - 1
   12 ص ،1997 الإسكندریة، المعارف،نشأة دار  الاجتماعیة،التأمینات  منصور،حسین  محمد - 2
، ة، الإسكندریمؤسسة رؤیة للطباعة و النشر و التوزیع الأولى، ة، الطبعالتجاري ن، التأمیمحمود الهاشمي مختار -  3

   144ص
   49و ص  44ص  ،2000القاهرة ، ،أحمد حسین البرعي، الوسیط في التشریعات الاجتماعیة، دار النهضة العربیة/د - 4
مكتبة الرشاد، جدة  13ب، الطبعة الوحیدة الكاملة، الجزء رقم هذشرح المالمطیعي محمد نجیب، تكملة المجموع ،   - 5

    379السعودیة، ص 
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  و یعرفه غریب جمال أنه: التأمین الاجتماعي هو مظهر من مظاهر التضامن
الاجتماعي الذي تفرضه سیاسة إجتماعیة مرسومة ترمي إلى تحسین حالة الطبقات العاملة، 

الفاقة و العوز التي تتمیز أحدهما بالمستفیدین منه و و تأمین أفراد الشعب العامل ضد 
 .2یستمد الآخر من مساهمة أشخاص غیر المستفیدین في دفع الأقساط 

  و یعرف التأمین الاجتماعي حسب الطیب سماتي أنه : تشریع إلزامي تصدره الدولة
العینیة لهم و لحمایة العاملین من مخاطر إجتماعیة محددة و ذلك بكفالة المزایا النقدیة و 

 .3لأفراد أسرهم و التي یتم تمویلها عن طریق الاشتراكات 
  و یعرف التأمین لدى دول العالم غنیها و فقیرها أنه نظام قانوني حدیث أصبح من

كمنظمة  الإقلیمیةضمن أركان النظام الاجتماعي للدول كما إهتمت به المنظمات الدولیة و 
  .العمل الدولیة

 برعي أنه : هو نظام قانوني اجتماعي یعمل على تحقیق الأمن حسب أحمد حسین ال
الاقتصادي للأفراد في حالة تعرضهم لأحد الأخطار المهنیة أو الاجتماعیة الواردة في 

الصادرة عن منظمة العمل الدولیة ، وذلك عن طریق استخدام 102الاتفاقیة الدولیة رقم 
م و التي تعمل على إعادة توزیع الدخل مجموعة من الأسالیب الفنیة الخاصة بهذا النظا

 4.القومي بشكل أكثر عدالة
  و یعرفها عید أحمد أبو بك أنه: یخضع التأمین الاجتماعي في تنظیمه لقانون خاص

به تضعه الدولة و ینظم أحكامه و یحدد الأطراف المشتركة فیه و هي العامل و صاحب 
من أطرافه ، و یكون العامل ملزم  العمل و الدولة، و یوضع حقوق و التزامات كل طرف

                                                                                                                                                   
 المنار،دار  الأولى،الطبعة  تطبیقا،دراسة مقارنة للتأمین فكرا و  الإسلامي،نظریة التأمین في الفقه  زكي،محمد  السید - 1

  44ص  1986 القاهرة،
القاهرة مصر ،  العربي،دار الاتحاد  القانون،لإسلامیة في الشریعة الإسلامیة و المصارف و الأعمال ا غریب، الجمال - 2

   184ص 
   45ص  ر،الجزائ  ،2014الهدى، دار  الاجتماعي،التأمینات الاجتماعیة في مجال الضمان  سماتي،طیب  - 3
   54أحمد حسین البرعي، مرجع سابق ، ص /د  - 4
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بالاشتراك فیه و هو الوحید الذي یستفید منه، و صاحب العمل ملزم أیضا بالاشتراك فیه 
بدفع اشتراكات دوریة دون مقابل یحصل علیه، كما تلتزم الدولة فیه بدفع اشتراكات دوریة أو 

 .1علیه تعهد بسداد العجز عند حصوله، أو بالأمرین معا دون مقابل تحصل 
  و یعرف على أنه : تأمین إجباري من الدولة یهدف إلى توفیر الحمایة المادیة

للطبقات الضعیفة للمجتمع في حالة تعرضهم لأخطار لیس في قدرتهم تحملها كأخطار 
  2المرض و حوادث العمل ، العجز و الوفاة المبكرة أو البطالة أو وصولهم سن الشیخوخة 

 ه: شكل من أشكال التأمین الحكومي ینظمه قانون الضمان و یعرفه زیاد رمضان بأن
 .3لأصحاب الأعمال و العمال وفق نسب و قواعد محددة إلزاميالاجتماعي للدولة، وهو 

  بأنه :  1942و قد عرفه مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة البریطانیة سنة
أو  الإصاباتو المرض أو تأمین دخل معین یحل محل الكسب عندما ینقطع بسبب البطالة أ

الشیخوخة أو الموت أو یقوم بتغطیة النفقات الاستثنائیة التي تنجم عن الزواج أو الولادة أو 
 الوفاة على أن یكون ذلك مقرونا بالعمل على حالة انقطاع الكسب بأسرع وقت ممكن. 

 تماعي و منظمة جكما عرفه الخبیر فیال روك و هو أحد الخبراء في الضمان الا
أن یكفل لكل فرد بأن تكون معیشته و معیشة ذویه دائما في  العمل الدولیة عرفه كما یلي : "

 ظروف لائقة و مریحة "
  كما یلي: الضمان المعطى لكل مواطن قادرا  1945و عرفه المشرع الفرنسي سنة

 .على تأمین وسائل العیش له و لعائلته بصورة لائقة و محترمة الأحوالفي جمیع 

                                                
الیازوري العلمیة للنشر و التوزیع، عمان،  المخاطر و التأمین، دار إدارةالسیفو،  إسماعیلعید أحمد أبو بك، و ولید  - 1

  . 287، ص  2009 الأردن
الملتقى الدولي السابع حول "الصناعة التأمینیة، الواقع العلمي و أفاق التطویر، تجارب الدول " جامعة حسیبة بن  - 2

    2012دیسمبر 04و  03یومي م التسییر و العلوم التجاریة ، ، كلیة العلوم الاقتصادیة و علو 2012شلف، البوعلي، 
، عمان الأردن، الأولىللنشر و التوزیع، الطبعة  ءدار الصفادراسة عن واقع التأمین،  ،زیاد رمضان، مبادئ التأمین - 3

  . 1، ص  1998
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    فإن التأمین الإجتماعي هو قیام الدولة بتحمل جزء من تكالیف التأمین بهدف ومنه
حمایة الطبقات الضعیفة وذلك لمواجهة الأخطار التي تصیبه مثل:المرض ،العجز ،البطالة 

  ،إصابات العمل،الشیخوخة،الوفاة.

   تطور نظام التأمینات الاجتماعیة في الجزائر: الثاني فرعال
ماعي في الجزائر مكسبا كبیرا للمجتمع باعتباره أداة فعالة  للحمایة یعتبر الضمان الاجت

الاجتماعیة ضد الأخطار التي تهدد الفرد ، و فكرة الضمان الاجتماعي لیست جدیدة بل 
لم نقل قبل الاستعمار ، بحیث تمیزت  إنزمن بعید أي خلال الفترة الاستعماریة  إلىتعود 

أن القوانین المطبقة في هذا المیدان هي ب،  1962ایة إلى غ 1830فترة الاستعمار أي من 
قوانین فرنسیة على أساس أن الجزائر جزء لا یتجزأ من فرنسا آنذاك ، و لذلك تمیزت هذه 

نظاما خاصا  11الفترة من الناحیة التنظیمیة بالعدد الكبیر من الأنظمة و الذي لم یقل عن 
قد اختلفت تأدیتها من نظام لآخر و كان بالضمان الاجتماعي ، و فیما یخص الأداءات ف

صندوقا  للضمان الاجتماعي مختلفة الصفة  71تسییر هذه الأنظمة منظما عن طریق 
القانونیة ، حیث تمیزت الأنظمة المهتمة بالموظفین لدى الدولة بصفة المؤسسة العمومیة 

     1.الإداريذات الطابع 
سنتطرق في هذا المبحث إلى  تطوري،حى أما بعد الاستعمار أخذ الضمان الاجتماعي من

  الاجتماعیة.مختلف المراحل التي مر بها تطور نظام التأمینات 
  
  
  

  1983أولا : مرحلة ما قبل سنة 

                                                
 الأجراءطني للضمان الاجتماعي لغیر و التغطیة الاجتماعیة، الصندوق الو  الإداريالتنظیم  بحث في میساني الوناس، -  1
  .4، ص 1997، 
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كما أشرنا سابقا فقد تمیزت هذه المرحلة باستمرار تطبیق القوانین الفرنسیة في مجال  
كانت هي السائدة أثناء مرحلة الضمان الاجتماعي مباشرة بعد الاستقلال و ذلك بعد أن 

  1.الاستعمار
 أثناء الاستعمار : -1

إن نظام الضمان الاجتماعي الجزائري یمكن اعتباره ولید النظام الفرنسي غیر أن هذا الأخیر 
لم یكن مطبقا بشكله المعروف على الجزائریین و ذلك نظرا للمعارضة الشدیدة للمعمرین 

ة الطب بینهم و بین الجزائریین ، إذ كانوا یحاولون دائما الذین كانوا متمسكین بفكرة ازدواجی
، و یتم تمدید المحافظة على الامتیازات التي یتمتعون بها بوصفهم أعلى درجة من الجزائیین 

و ذلك بعد تبلور فكرة الاستقلال و  1958نظام الضمان الاجتماعي إلى الجزائر إلا سنة 
ظهورها جراء الثورة الجزائریة ، إذ تم إجراء بعض الإصلاحات في مجال الهیاكل الصحیة و 

  .2كذا تكوین مستخدمي قطاع الصحة 
غلبیة الجزائریین إذ امتد فقط إلى كان أثرها محدود و لم یشمل أ الإصلاحاتغیر أن هذه 

الاستعماریة ، مثل البرید و  بالإداراتالمعمرین و كذا الجزائریین العاملین لدیهم و العاملین 
نظام التأمین الاجتماعي في شكل تمدید للنظام  إدخالالسكك الحدیدیة و الموانئ فقد تم 

الاستعماریة و التي تهم  دارةللإالفرنسي و هذا التمدید لم یمس إلا القطاعات الحساسة 
  .3المستعمر و تخدم مصالحه 

كانت هذه الفترة تمتاز بالفوارق بین الجزائریین و المعمرین إذ أن نظام التأمین على المرض 
كان یخص فقط الأوروبیین و كان باقي الشعب لا یستفید إلا من إعانات رمزیة مثل 

المصحات و بالنظر إلى وضعیة الجزائر  تمنح في المساعدة الطبیة المجانیة التي كانت

                                                
 21القانوني للتأمینات الاجتماعیة في التشریع الجزائري ومشاكله العملیة القائمة،طیب سماتي،ص الإطار بعنوان مداخلة/  1
 نفس الصفحة سه،/مرجع نف 2

3 - Hannouz Mourad et Khadir Mohamed, précis de sécurité sociale, O.P. édit1996 p 11 -15   
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ظهر نظام تامین اجتماعي غیر انه ذو تطبیق  إنخلال هذه المرحلة یمكن القول انه و 
  .بعد الاستقلال إلاجزئي و انتقائي و لم یذق الجزائریون طعم الحمایة الاجتماعیة 

 : 1983إلى  1962المرحلة من  -2

م إدخاله كامتداد للنظام الفرنسي بدأ یعرف عدة نظام الضمان الاجتماعي بالجزائر و الذي ت
تطورات و تغیرات مباشرة بعد الاستقلال ، و ذلك تماشیا مع الاتجاهات المختارة من طرف 
الدولة الجزائریة و كذا الفروقات الاقتصادیة و الاختلافات بین الجزائر و فرنسا التي كان 

شتراكیة كأغلبیة الدول حدیثة العهد نظامها هو السائد ، فقد اعتمدت الجزائر على الا
بالاستقلال مما یفرض إجراء تغییرات على كل المستویات خاصة في مجال الحمایة 
الاجتماعیة للمواطنین ، و بذلك فقد تم الاعتراف بالحق في الصحة و الحمایة الاجتماعیة 

الذي اعترف لجمیع  1976و كذا في دستور سنة  1976في المیثاق الوطني سنة 
المواطنین  بحقهم في حمایة صحتهم.و أهم ما یمیز هذه المرحلة هو تنوع الأنظمة ، إذ 
كانت فئة من العمال أو الموظفین تخضع لنظامها الخاص و كان هذا التنوع مبرر بتنوع 
قطاعات النشاط، مما جعل نظام الضمان الاجتماعي الجزائري بهذه الصفة معقد سواء في 

أین بدأت الاجراءات الأولى 1970بقي الحال على ذلك غایة سنة  التنظیم أو التسییر، و
 1161-70لمحاولة خلق نوع من التجانس بین هذه الأنظمة المختلفة ، فجاء المرسوم 

الذي أعاد تنظیم الضمان الاجتماعي و ذلك بانشاء صنادیق  1970أوت  1المؤرخ في 
في  1971أفریل  5لصادر في متخصصة ، مع ضم نظام التأمین الفلاحي بموجب الأمر ا

  . 2سیاق الثورة الزراعیة
إذ أصبح الفلاحون یتمتعون بنفس مزایا النظام العام الذي كان مطبق على الفئات الأخرى 

 1974جانفي  30المؤرخ في  08-74من العمال و الموظفین كما تم بموجب الأمر رقم 

                                                
الصادر في  68و المنشور في الجریدة الرسمیة رقم  ، 1970 أوت 01الصادرة في  70/196مرسوم رقم  / 1

11/08/1970،4 .  
 22القانوني للتأمینات الاجتماعیة في التشریع الجزائري ومشاكله العملیة القائمة،طیب سماتي،ص الإطار بعنوان مداخلة/  2
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بعد أن كان تحت وصایة كل هذه الأنظمة و الصنادیق تحت وصایة وزارة واحدة ذلك 
وزارات مختلفة إذ تم ضمهم لوزارة الشؤون الاجتماعیة باستثناء النظام الفلاحي الذي كان 

  تابعا لوزارة الفلاحة .
فخلال هذه الفترة كان نظام الضمان الاجتماعي الجزائري یتمیز بتعایش نظامین ، النظام 

الخاصة التي تستند على المهنة إلى  العام أي بحسب الفئات العاملة و مجموعة من الأنظمة
  .19831أن جاء التوحید سنة 

  كما تمیزت هذه الفترة بصدور القوانین التالیة :
  القاضي باحداث صندوق التأمین  1970دیسمبر  13المؤرخ في2 70/215مرسوم

 على الشیخوخة لغیر الأجراء التابعین للقطاع غیر الفلاحي  .
  یمد شمول الضمان الاجتماعي  1974سبتمبر  17الصادر في 3 74/87الأمر رقم

 للعمال ذوي الأجور في القطاع غیر الفلاحي على العمال من غیر ذوي الأجور .
  یضع معظم أنظمة الضمان  1974جانفي  30المؤرخ في  74/084منشور

الاجتماعي تحت وصایة وزارة العمل و الشؤون الاجتماعیة النظام الزراعي الذي هو 
 وزارة الفلاحة .تحت وصایة 

  حیث نصت  05/08/1978الصادر في  78/512القانون الأساسي للعمال رقم
 منه على أن یستفید العمال من الحق في الضمان الاجتماعي .   187المادة 

 

                                                
 22القانوني للتأمینات الاجتماعیة في التشریع الجزائري ومشاكله العملیة القائمة،طیب سماتي،ص الإطار نبعنوا مداخلة / 1

 /12 /25الصادر في  107، المنشور في الجریدة الرسمیة رقم  13/12/1970المؤرخ في  70/215المرسوم   - 2
1970  ،  

  .27/09/1974الصادر في  78دة الرسمیة رقم ، المنشور في الجری17/09/1974الصادر في  74/87الأمر   -  3
   .05/02/1974الصادر في  11الجریدة الرسمیة رقم ، المنشور في  30/01/1974المؤرخ في  74/08المنشور   - 4
، المتعلق بالقانون الأساسي للعمال، المنشور في  الجریدة الرسمیة رقم 08/1978 /05الصادر في  78/12القانون  - 5

  .08/08/1978ي الصادر ف 32
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  1983 مرحلة ما بعد سنة  : ثانیا
جاءت في هذه المرحلة تشریعات وأطر جدیدة لإعطاء النظام فعالیة أكثر في الاقتصاد 

 1983الوطني وذلك من خلال إصدار مراسیم وتشریعات تنظم القطاع، وقد كان ذلك سنة 
  :1وضم إصدار القوانین التالیة

  والمتعلق بالضمان الاجتماعي. 02/07/1983المؤرخ في   83-11القانون رقم  
 والمتعلق بالتقاعد. 02/07/1983المؤرخ في   83 - 12القانون رقم  
  والمتعلق بحوادث العمل والأمراض  02/07/1983خ في المؤر  83-13القانون رقم

  المهنیة.
  والمتعلق بواجبات المكلفین.1983/ 02/07المؤرخ في  83-14القانون رقم  
  والمتعلق بالمنازعات. 02/07/1983المؤرخ في  83-15القانون رقم  

لجمیع حیث منحت هذه القوانین نفس المزایا والحقوق وبالمقابل نفس التكلیف والواجبات 
الأجراء وغیر الأجراء الممارسین للنشاطات الاجتماعیة في مختلف القطاعات. وقد تم في ما 

  بالتعدیلات التالیة: )13/83( -)12/83( -)11/83بعد إثراء القوانین (
  المتعلق بالضمان الاجتماعي. 06/07/1996المؤرخ في  97-17الأمر رقم  
 متعلق بالتقاعد.ال 06/07/1996المؤرخ في  96-18الأمر رقم  
  المتعلق بحوادث العمل والأمراض  06/07/1996المؤرخ في  19/96الأمر رقم

  المهنیة.

والمتضمن الوضع  1992ینایر  04المؤرخ في  92/07رقم  المرسوم التنفیذيوجاء في 
  كما یلي: والتنظیم الإداري والماليصنادیق الضمان الاجتماعي لالقانوني 

  

                                                
الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء، "مجلة جسور التواصل"،دوریة ، الصادرة عن   منصور،أحمد  1

  4، الجزائر، ص 2009مارس1وزارة العمل والتشغیل والضمان الاجتماعي، عدد تمهیدي، 
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 الاجتماعي للعمال الأجراء  الصندوق الوطني للضمانCNAS .  
  الصندوق الوطني للتقاعدCNR .  
  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غیر الأجراءCASNOS .  
  الصندوق الوطني للتأمین على البطالةCNAC .  
  الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجویة

  .CACOBATH ء والأشغال العمومیة والري لعمال قطاعي البنا
 1الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعیة.  

  :السابق ذكرها من تحقیق الأهداف التالیة مكنت القوانین 
 .التوحید الفعلي لمنظومة التأمینات الاجتماعیة بالجزائر  
 .توحید طریقة التكفل بمختلف الأخطار المؤمن علیها  
 ت اجتماعیة أخرى غیر نشطة كالمعوقین، المعوزین.توسیع الحمایة لطبقا  

  المطلب الثالث: خصائص نظام التأمینات الاجتماعیة وأهدافه
سنتطرق في هذا المطلب إلى أهداف النظام التأمینات الاجتماعیة في الفرع الأول ، والى 

  في الفرع الثانيهذا النظام الخصائص التي یمتاز بها 
  ینات الاجتماعیة أهداف التأم الأول:الفرع 

إن الهدف الأساسي للتأمینات الاجتماعیة و المتمثل في ضمان مستوى معیشي مناسب 
، و كفالة من یتركهم في  إرادتهللمؤمن له في حالة فقدانه للقدرة على الكسب الخارجة عن 

حالة وفاته ، إذ أن التأمینات الاجتماعیة تحقق في نفس الوقت أهداف اقتصادیة و 
   :ة و أخرى نفسیة تتمثل فياجتماعی

  

                                                
ضمن الوضع القانوني لصنادیق الضمان الاجتماعي والمت 1992ینایر  04المؤرخ في  92/07المرسوم التنفیذي رقم  / 1

 .والتنظیم الإداري والمالي
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  الأهداف الاجتماعیة  أولا:
  و تماسكها  الأسرةاستقرار  إلىبالنسبة للأسرة فان التأمینات الاجتماعیة تهدف

 إلىمما یؤدي  الأسرةفالمیزات التي یقدمها نظام التأمین الاجتماعي تساعد على زیادة دخل 
لا یشكلون عبئا على  الآباءین معاشا یجعل المسن الآباءاستقرارها و تماسكها كما أن تقاضي 

أولادهم و یوفر علیهم مشقة الشعور بأنهم یعیشون عالة على الأبناء مما یساعد على الألفة 
 .1التهرب من أجل الأمور العائلیة بدلا من التصارع و

  من الخوف على المستقبل  أسرته أفرادكما أن التأمینات الاجتماعیة تحرر العامل و
  الحرمان.ه أمنا مطمئنا على نفسه و من یعولهم بعیدا عن ذل الحاجة و الألم و و تجعل
 استقرار علاقات العمل اذ  إلى: تهدف التأمینات الاجتماعیة  بالنسبة لعلاقات العمل

یقوم نظام التأمینات الاجتماعیة ممثل في الهیئة القومیة للتأمین الاجتماعي كوسیط بین 
لك بجمع الاشتراكات و غیرها من المبالغ المستحقة على العامل و صاحب العمل و ذ

أصحاب الأعمال ثم دفعها للعمال عند توافر شروط استحقاقها و هي بذلك تساعد على قیام 
أفضل الروابط الاجتماعیة بین طرفي الإنتاج لأنها تحول دون قیام الكثیر من المنازعات 

 بینهما .
 إهدارتماعیة على فلسفة تأمینیة مفادها عدم : أن التأمینات الاج بالنسبة للمجتمع 

العامل إذا وقع في مأزق البطالة ، كما تعمل على حفظ المجتمع من الفساد و  إنسانیة
الانحلال و ذلك لأنها تقرر تعویضات للعاطلین عن العمل و معاشات للعاجزین و النساء و 

 إتباعسلوك طریق الجریمة و الأطفال الذین فقدوا عائلهم و تبعدهم بالتالي عن تورط في 
 الرذیلة و التشرد و الضیاع .

  كما أن التأمینات الاجتماعیة تعمل على حل بعض المشكلات الاجتماعیة في
مجالات التعلیم و الصحة و السكان و غیرها عن طریق استثمار بعض أموال التأمینات في 

  المدارس و المعاهد و المستشفیات و المساكن . إقامة
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  التأمینات الاجتماعیة تساعد على رفع المستوى الصحي و تقلل من انتشار كما أن
الأمراض و الأوبئة في المجتمع و ذلك بتوفیر كافة وسائل العلاج للمرضى و المصابین من 

  العمل  إصاباتالمؤمن علیهم فهناك التأمین ضد المرض و التأمین ضد 
 أخطار المؤمن علیهم إلى  هدف التأمینات الاجتماعیة قد یتعدى مرحلة مواجهة

المعاشات و العمل على راحتهم عن طریق منحهم بعض المزایا و  أصحابمرحلة تكریم 
و ذلك كله اعترافا و عرفانا بما قدمه  منخفضةلهم بأجور  إقامةدور  إنشاءالترفیه علیهم و 

 هؤلاء من خدمات في شبابهم و یتمثل كل هذا في تأمین الحیاة الاجتماعیة لأصحاب
 1 .المعاشات

  الأهداف الاقتصادیة  ثانیا:

تقوم التأمینات الاجتماعیة بدور هام في تطویر و تنمیة الاقتصاد القومي و ذلك لما توفره 
التأمینات الاجتماعیة من مدخرات هامة تشارك في دفع عجلة التنمیة عن طریق الاستثمار 

  عدد كبیر من العمال . الفرصة لتشغیل إتاحةفي العدید من المشروعات و بالتالي 
كما أن استقرار الأحوال الاجتماعیة للطبقات الكادحة و خاصة العمال سینعكس بدوره على 

  و التنمیة الاقتصادیة ، كما أن التأمینات الاجتماعیة تعمل على :  الإنتاج
من یعجز منهم  الإنتاجسوق العمل و  إلىالمحافظة على القوى العاملة الفنیة و تعید  -1

 داء عمله .عن أ
و بالتالي دفع عجلة التنمیة الاقتصادیة و ذلك  نظرا لما تتیحه  الإنتاجزیادة  -2

التأمینات الاجتماعیة من روح الاستقرار و الاطمئنان في نفس العامل و ما تزیله من 
 إلىمخاوف و قلق على مستقبله و مستقبل أسرته فیدفعه ذلك إلى الانصراف بكل طاقته 

 ع في عمله  الإنتاج و الإبدا
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بالنسبة لأصحاب الأعمال : فان التأمینات الاجتماعیة تعمل على تخفیف العبء عن  -3
التزامات صاحب العمل في القانون العمل من  إلیهاأصحاب الأعمال إذ أن التأمینات تنتقل 

الحمل و الوضع و  إجازةالعمل و الإجازات المرضیة و  إصاباتمكافأة نهایة الخدمة و 
 1حالات المرض و الإصابة في مقابل اشتراكات شهریة یؤدیها صاحب العمل .العلاج في 

كما أن التأمینات الاجتماعیة تعمل على حمایة أصحاب الأعمال خصوصا صغارهم  -4
من التعرض لأزمات اقتصادیة نتیجة لمطالبتهم بتعویضات عمالهم أو تأدیة استحقاقاتهم 

  المقررة في القانون .
هو أثر مباشر للتأمینات الاجتماعیة بالنسبة لفاقدي القدره على رفع مستوى المعیشة و  -5

الكسب و یلاحظ أن التأمینات الاجتماعیة إذا ما اتسع نطاقها فإنها تخفف من الأعباء و 
من  إلیهاالالتزامات المادیة على عاتق الدولة و في سبیل توفیر المعونة لمن هم في حاجة 

 فئات الشعب الغیر المؤمن علیهم .

  الأهداف السیاسیة  ثالثا:
التأمین الاجتماعي یعد وسیلة  من وسائل الحوار بین الطبقات في المجتمع و بین الحكام  إن

و المحكومین فكثرا ما یلجأ أصحاب الأعمال و الحكام إلى تقریر بعض المزایا للطبقات 
و لا یجب الكادحة بهدف تفادي الاضطرابات و الثورات و تحقیق الاستقرار الاجتماعي 

الدور الهام الذي تلعبه التنظیمات النقابیة باعتبارها من جماعات الضغط و قوى  إغفال
الاجتماعي  الأمانفقد لعبت النقابات دورا رئیسیا في تنمیة نظم  المجتمعالتأثیر السیاسي في 

  2. إدارتهو 
المظاهر العملیة فالتأمین الاجتماعي بما یحققه من حد أدنى للدخل لجمیع السكان یعتبر من 

للدیمقراطیة حیث یقلل من الفوارق الطبقیة من جه و یتجه للطبقات الفقیرة المستوى اللائق 
الذي یضمن لها القدرة على المشاركة في مظاهر الحیاة الاجتماعیة و السیاسیة كما یؤدي 
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 تقویة روح التضامن بین أفراد المجتمع و نشر إلىتطور نظم التأمینات الاجتماعیة 
  قرار السلطة السیاسیة في البلاد الاستقرار النفسي و الاجتماعي و كل ذلك یساعد على است

   النفسیة هدافرابعا : الأ
الخوف من بال المؤمن لهم من أخطار الصدفة ، و یصبح  إزالةو  الأمانو تتمثل في توفیر 

شاطاته ، الأمر بهذه العملیة یشعر بنوع من الأمان و الارتیاح على مستقبله و مستقبل ن
الذي یجعله یتحلى بروح من المبادرة الخلاقة و یحذوه في ذلك الأمان و الاطمئنان بفضل 

 بعملیة التأمین لكل الصدف و المفاجآت الیومیة ، كعدم قدرته على كسب الرزق لأسبا
العمل و الحوادث بمختلف أشكالها و الشیخوخة و الكوارث  إصاباتمختلفة كالبطالة و 

        1.یة و المخاطر الناجمة عن النشاطات الصناعیة و التجاریةالطبیع
فالشخص یحسن بالأمان عند تأدیة عمله و ذلك بعمله بأنه قد یحصل على تعویض أي 
حادث یحل به فیرتاح نفسیا لوضعه و هي الفائدة و الوظیفة النفسیة التي یلعبها التأمین 

  2.بصفة عامة و الضمان الاجتماعي بصفة خاص
  التأمینات الاجتماعیة   نظام : خصائص الثاني فرعال

وخصائص  یتمیز قانون الضمان الاجتماعي بعدة خصائص تمیزه عن باقي القوانین الأخرى
   :یشترك فیها مع غیره من القوانین ، و تتمثل أهم هذه السمات فیما یلي تجعله أخرى

 قانون تنظیمي : أولا
ي ینظم العلاقة التي تربط المؤمن بالمؤمن له ، فإن قانون إذ كان عقد التأمین العادي هو الذ

الضمان الاجتماعي هو الذي یتولى تنظیم العلاقة بین هیئات الضمان الاجتماعي و 
   3.المخاطبین بأحكامه

                                                
  .32ص  سابق،مرجع  جدیدي، معراج - 1
القانوني للتأمینات الاجتماعیة في التشریع الجزائري ومشاكله العملیة القائمة،طیب سماتي  الإطار بعنوان مداخلة  - 2
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و یعني ذلك أن قانون الضمان الاجتماعي لا یقتصر دوره على مجرد تقریر القواعد العامة 
لیها المجتمع في نطاق التأمین بل یتطرق هذا القانون إلى بیان و حراسة القیم التي یقوم ع

  .1تفاصیل العلاقات التأمینیة من حیث مضمونها و انقضاءها و إنشائها أیضا 
فقانون التأمینات الاجتماعیة یحدد أطراف العلاقات التأمینات و یقرر قیامها على نحو لا 

مینات یحدد الأشخاص الذین ینطبق علیهم یدع مجالا للخیار في ذلك أمامهم ، فقانون التأ
نظام التأمینات الاجتماعیة ، سواء باعتبارهم ممولین أو باعتبارهم مستفیدین كما یقرر 

أي منهم ، و على هذا  لإرادةالعلاقة التأمینیة بینهم بمجرد انطباق النظام علیهم دون نظر 
وق و الالتزامات الناشئة عن النحو فإن قانون التأمینات الاجتماعیة یتولى تحدید الحق

العلاقات التأمینیة المختلفة تحدیدا لا یترك أي مجال للإرادة في هذا الصدد  ، و هو كذلك 
  .2الذي یحدد متى تنتهي العلاقات التأمینیة و في أي الظروف تنتهي 

رد و لعل هذا ما أدى لتمییز قانون الضمان الاجتماعي عن باقي القوانین ، و یرجع ذلك التف
  ارتباط هذا القانون بالثورة الصناعیة في كافة الدول  إلى
 من النظام العام  :ثانیا

تعد الطبیعة الآمرة لتشریعات الضمان الاجتماعي نتیجة منطقیة للدور التنظیمي الذي تلعبه 
هذه التشریعات ، كما أن هذه الطبیعة ترجع أیضا لارتباط قانون الضمان الاجتماعي 

  3ة في المجتمع بالمصالح الهام
و یقصد بالطبیعة الآمرة لقانون الضمان الاجتماعي أنه لا یجوز الاتفاق على ما یخالفها ، 
ذا اتفق  ٕ خاصة و أنه یتولى تنظیم العلاقات الناشئة نتیجة لتطبیق أحكامه بشكل تفصیلي ، وا

طلا و الأطراف على ما یخالف أحكام قانون الضمان الاجتماعي فان هذا الاتفاق یكون با

                                                
  .67ص  ،1الحقوقیة، بیروت، ط  أبو عمرو، مصطفى أحمد، الأسس العامة للضمان الاجتماعي، منشورات الحلبي - 1
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بالتالي تحل قواعده محل هذا الاتفاق المخالف على أن الشرط المخالف لهذا القانون یكون 
  1.كان یقر حمایة أفضل للعامل إذاصحیحا 

نه لا یجوز للعامل النزول أمرة لقانون الضمان الاجتماعي أیضا و یترتب على الطبیعة الآ
   .عن الحقوق التي یكفلها له هذا القانون

طبیعة الآمرة لقواعد الضمان الاجتماعي في أن الاشتراك في الضمان الاجتماعي و تبدو ال
من القانون رقم  06سواء بالنسبة للعامل أو أصحاب العامل ، بحیث نجد أن المادة  إجباریا

یتعین " المتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي تنص على أنه  83/14
هذا القانون ، و كذا الأشخاص  من 03ن المذكورین في المادة على أصحاب العمل المكلفی

من هذا القانون أن یوجهوا إلى هیئة الضمان الاجتماعي المختصة  05المذكورین في المادة 
  2 ".أیام الموالیة للشروع في ممارسة النشاط  10تصریحا بالنشاط في ظرف عشرة 

تب على عدم التصریح بالنشاط من یتر " من نفس القانون على أنه  7كما نصت المادة 
عن  %20نسبة  إلیها) دینار جزائري تضاف 5000طرف المكلف دفع غرامة خمسة آلاف (

 83/14من القانون رقم  08، أما بالنسبة للعمل فقد نصت المادة  3" كل شهر من التأخر 
أكانوا  ینتسب وجوبا إلى الضمان الاجتماعي الأشخاص أیا كانت جنسیتهم سواء" على أنه 

یمارسون نشاطا مأجورا أو شبیها به بالجزائر ، أم كانوا رهن التكوین بأیة صفة من الصفات 
و حیثما كان لصالح فرد أو جماعة من أصحاب العمل أو أیا كان مبلغ أو طبیعة أجرهم و 
شكل و طبیعة أو مدة صلاحیة عقدهم أو علاقة عملهم ، على أن  یستوفوا الشروط المحددة 

    4" .اد هذا الفصل ....في مو 

                                                
   68مرجع سابق، ص أبو عمرو، مصطفى أحمد،  - 1
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و الواقع أن هناك عوامل عدیدة قد أسهمت في تمتع أحكام قانون الضمان الاجتماعي 
  بالطبیعة الآمرة أهمها : 

أن شعور العمال بمخاطر التقدم الصناعي و شدة آثارها أدى لقبولهم للطابع الإلزامي  -1
 1مة لها للتأمینات الاجتماعیة و تحملهم لقدر من الاشتراكات اللاز 

اضطرت الحكومات إلى إضفاء الطابع الإلزامي على الضمان الاجتماعي من أجل  -2
 . وهذا لحمایة حقوقهم من خلال القواعد القانونیة المؤمنینإرضاء 

للاشتراك في الضمان الاجتماعي بتحقیق المساواة في تحمل  الإلزاميیتمیز الطابع  -3
كان نظام الاشتراك فیها اختیاریا فإن أعباء التأمین ، و یتضح ذلك من حیث أنه لو 

أغلب أصحاب العمل قد لا یشتركوا فیه مما یخل بعدالة المنافسة بینهم حیث ستكون 
أعباء المالیة على عاتق المشتركین أكبر من نظرائهم الذین لم یوفروا الحمایة 

 .2التأمینیة لعمالهم 
ما اشترك العدید من لو لم یكن الاشتراك إجباري في مجال الضمان الاجتماعي  -4

یاجاتهم الیومیة مما یضطرهم تحااض أجورهم التي لا تكفي للوفاء بالعمال نظرا لانخف
لعدم الاحتیاط للمستقبل ، و قد راعى المشرع جانب العمال عندما جعل الاشتراك في 
الضمان الاجتماعي إجباریا حیث جعل اشتراكهم بسیطا و متناسبا مع أجورهم كما 

  3لعمل والدة بالمشاركة في تمویلها للتخفیف على العمالألزم صاحب ا

 أحد فروع القانون الخاص :ثالثا
ترتبط نشأة قانون الضمان الاجتماعي بقانون العمل حیث بدأ الاعتراف بالضمان الاجتماعي 
كحق لكل أفراد المجتمع بعد ذلك و هو ما أدى لاستقلاله عن قانون العمل . و تبدو ملامح 

قلال من عدة نواحي : فقانون العمل یخاطب أطراف علاقة العمل فقط ، و تسعى هذا الاست

                                                
  . 69ص  سابق،مرجع أحمد، عمرو، مصطفى  أبو - 1
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أحكامه لتوفیر أكبر حمایة ممكنة للعامل ، أما قانون الضمان الاجتماعي فإنه یهتم بتوفیر 
الحمایة لكافة طوائف المجتمع بما فیها العمال ، و یعني ذلك أن نطاق الحمایة التي یكفلها 

  .1تماعي أعم و أشمل من تلك التي یحققها قانون العمل قانون الضمان الاج
و یعتبر قانون  الضمان الاجتماعي أحد فروع القانون الخاص لكونه ینظم أصلا حقوقا 
خاصة هي حقوق العمل و یحمي في الواقع مصالح العمال التي هي أیضا مصالح خاصة 

عة هي التي تضمن فعالیة ، و لا یغیر من ذلك كون قواعده ذات طبیعة آمرة فهذه الطبی
  الحمایة التي یسعى لتوفیرها .

على أن بعض الفقه یذهب إلى أن قانون الضمان الاجتماعي هو أحد فروع القانون العام 
على اعتبار أن الجهة القائمة علیه هي هیئة عامة و تدار بأسالیب القانون العام ، و یستند 

الذي یتمیز به نظام الضمان الاجتماعي ، و أنصار هذا الرأي أیضا إلى الطابع الإلزامي 
لكون أن قانون الضمان الاجتماعي یقیم علاقات بین الخاضعین للتأمین الاجتماعي و بین 
السلطة العامة القائمة على تنفیذه ، و هي هیئة التأمینات الاجتماعیة ، و یخول هذه السلطة 

ث نوعیة أطراف العلاقات التي یقیمها كل امتیازات السلطة العامة ، و بالتالي فیتمنى من حی
  2 .و من حیث أدواته حسب هذا الرأي للقانون العام

و الواقع أن هذا الرأي لا یخلو من أوجه النقد ، فمن ناحیة أولى فإن كون نظام الضمان 
الاجتماعي إجباریا لا یعني بالضرورة انتقال القانون الذي ینظمه إلى مصاف فروع القانون 

 وجب اعتبار قانون العمل من فروع القانون العام على أساس أن الدولة تفرض العام و إلا
كساعات العمل و الحد الأدنى للأجور في قانون العمل و  الإلزامیةبشأنها بعض النظم 

تحدید الأجرة ، و بالتالي ما دام أن قانون الضمان الاجتماعي یكفل حقوق خاصة هي 
  .3وق الخاصة لا تنظم بقانون عام بل بقانون خاصحقوق المستفیدین من حكامه و الحق

                                                
  . 71، ص  نفسهمرجع   - 1
  .160ص  سابق،مرجع  الجمال، مصطفى - 2
   71، ص مرجع سابقأبو عمرو، مصطفى أحمد،   - 3
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و قد تبنى بعض الفقه آخر مؤداه أن قانون الضمان الاجتماعي یجمع بین قواعد القانون 
العام و الخاص و بالتالي فهو تقسیم ثالث و هو القانون الاقتصادي أو الاجتماعي ، و لا 

لفروع القانون هو القانون الاقتصادي و  یمكن التسلیم بهذا الرأي أیضا لأنه یأتي بتقسیم ثالث
الاجتماعي و هو لا یستقل عن فروع القانون العام و الخاص لأن قواعدهما تسعى أیضا 
لتحقیق أهداف اقتصادیة و اجتماعیة ، و بالتالي لا یمكن القول بأن القانون الاقتصادي و 

   1الاجتماعي قسما مستقلا و متمیزا 
 قانون عصري  :رابعا

انون الضمان الاجتماعي قانون عصري و تقدیمي نظرا لما یوفره للطبقة العاملة من یعد ق
الحمایة ضد المخاطر المختلفة ، بحیث أصبح الأمان الاجتماعي حقا بعد أن كان مجرد 

   2أمل سعت الطبقة العمالیة سنوات طویلة من تحقیقه .
 هو أداة للتنمیة :خامسا

لا یمكن الاستهانة به في تحقیق التنمیة الاقتصادیة و  یلعب قانون الضمان الاجتماعي دور
الاجتماعیة ، فمن ناحیة التنمیة في الجانب الاجتماعي نجد أن توفیر الرعایة الاجتماعیة و 

كما  3الأمان الاجتماعي للعمال لرفع مستوى معیشتهم و لتوفیر الاستقرار في علاقات العمل 
لفوارق الطبقیة بین طرفي علاقة العمل مما یؤدي یساعد ذلك أیضا على إزالة أو تضییق ا

لمزید من التضامن بینهما و هو یضمن توفیر الأمن الاجتماعي على المستوى العام ، كما 
  4أن رفع المستوى الصحي و المعیشي للعمال على تحقیق التنمیة الاجتماعیة 

ون الضمان الاجتماعي و من الناحیة الاقتصادیة فإن الاستقرار الاجتماعي الذي یحققه قان
بما یؤدي لزیادة الدخل القومي و الفردي ، و بجانب ذلك فإن نظم  الإنتاجیتجلى في زیادة 

الضمان الاجتماعي توفر مدخرات هامة یؤدي الاستثمار الجید لها إلى دفع عجلة التنمیة 
                                                

  91عبد الكریم نصیر مرجع سابق ، ص   - 1
   87الكریم نصیر، المرجع نفسه، ص  عبد - 2
   208حسین عبد اللطیف حمدان، مرجع سابق، ص   - 3
   73ص  ،سابقمرجع عمرو، مصطفى أحمد،  أبو - 4
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منه یضاف إلى ذلك أن قانون الضمان الاجتماعي یضمن للعامل عند تحقق الخطر المؤمن 
الحصول على مبالغ مالیة یمكن توجیهها لمجالات الاستثمار و هو ما یساعد المؤسسات 

  1.الاقتصادیة على المساهمة الفعالة في التنمیة الاقتصادیة للمجتمع

  نظام التأمینات الاجتماعیة غطیھایالتي  الرابع: المخاطرالمطلب 
الاجتماعي إلى تأمین على المرض ،  تنقسم التأمینات الاجتماعیة التي یستفید منها المؤمن

و تأمین على حوادث تأمین على الولادة (الأمومة ) ، تأمین على العجز و تأمین على الوفاة 
  العمل و الأمراض المهنیة 

  2التأمین على المرض :  الفرع الأول
ضمان كل، أو بعض، مصاریف العلاج وما یتبعه إذا أصیب المؤمن علیه  تعریفه: یعني )1

أو في حالة ولادة المرأة المؤمن علیها، وقد یشمل مصاریف العلاج وما یتبعه  بمرض،
  لمن یعیلهم أیضا.

  :) الأشخاص المستفیدون من هذا التأمین2
یستجیب لشروط مدة العمل المذكورة سابقا، یستفید من  أجراء أو غیر أجراء اسواء كانو * 

  3تعویض مصاریف العلاج ومن التعویضات الیومیة.
  الفئات الأخرى المستفیدة من تعویض مصاریف العلاج الآتیة:أما 

  ذوي حقوق المؤمن علیهم وهم:
  زوجة المؤمن التي لا تمارس أي نشاط مهني. 
  :االأطفال الذین هم تحت كفالة المؤمن یمكن أن یكونو  
  .أولاد المؤمن 

                                                
   75، ص  سابقمرجع عمرو، مصطفى أحمد،  أبو  - 1
الصندوق الوطني للتأمینات  ، "ما هو التأمین على المرض؟ "، مطبعة یة والتنظیممدیریة الدراسات الإحصائ  -2

  الصادرة عن وزارة العمل و التشغیل و الضمان الاجتماعي  .03، ص1988قسنطینة، الجزائر، الثلاثي الأول الاجتماعیة،
  06ص  نفس المرجع،  -3
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  وضعوا تحت كفالة المؤمن. أطفال 
  ة عائلیة، أو من أب متوفى.من طرف المؤمن لهم أو لرابط كفولینم أطفال 
  أصول المؤمن 

  : التأمین على العجزالفرع الثاني
یعني ضمان دخل للمؤمن علیه بدلا من كسبه إذا أصیب بعجز دائم عن  :تعریفه .1

العمل بسبب غیر مهني، كضعف الجسم والإبصار، أو المرض الدائم قبل سن الشیخوخة. 
ذا عجز مؤقتا عن العمل بسبب غیر وضمان دخل للمؤمن  علیه كذلك بدلا من كسبه إ

  مهني، كالمرض.
  و ینقسم التأمین على العجز إلى :

العجز الناتج عن العطلة المرضیة العادیة (العطلة المرضیة القصیرة المدة) التي   - أ
 یوم:  300بلغت 

 :المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة على أنه 83/11من القانون  16/3لقد نصت علیه المادة  
علق الأمر بعلل من غیر العلل الطویلة الأمد تدفع التعویضات الیومیة على نحو إذا ت" 

یضمن طوال فترة مدتها سنتان متتالیتان ، یتقاضى فیها العامل ثلاثمائة تعویضة على 
 1".الأكثر و ذلك على علة أو عدة علل 

 سنوات : 03العجز الناتج عن العطلة المرضیة الطویلة الأمد التي بلغت   - ب

" المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة على أنه  83/11من القانون رقم  16/1نصت المادة  لقد
سنوات  03أعلاه طوال فترة أقصاها ثلاث  15في المادة  إلیهاتدفع التعویضات المشار 
   2 "وفقا للشروط التالیة : ...

  
                                                

المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة المعدل و  1983 -07 -02المؤرخ في  11 - 83من القانون رقم  3 فقرة16المادة   - 1
  المتمم 

  . 1 فقرة16المادة  نفس المرجع ، - 2
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  شروط الاستفادة من التأمین على العجز: .2
 لربح، قد انخفضت إلى النصف.أن تكون نسبة العجز عن العمل أو ا  
  سنة (الرجال) وخمسة وخمسون 60یكون المعني قد بلغ من العمر ستون (لا أن (

  ) سنة (النساء).55(
  إثبات تاریخ الانقطاع عن العمل بسبب العجز الناتج عن نشاط مهني یخول له الحق

  في الأجرة.
 ادس، لا بد أن یكون للاستفادة من الحق في التعویض الیومي، فیما بعد الشهر الس

  المؤمن قد اشتغل إما:
 ) شهرا التي تسبق 12) ساعة خلال الإثنتي (400) یوما أو (60ستون (

  المعاینة الطبیة للإصابة بالعجز.
 ) التي تسبق المعاینة 3) ساعة خلال السنوات (720) یوما،أو (108أو (

  الطبیة للإصابة بالعجز.
 ) سنوات التي تسبق 3الثلاث () ساعة خلال 1200) یوما، أو (108أو (

  تاریخ المعاینة الطبیة للإصابة بالعجز.
 الیومیة للتأمین على المرض. اتأن یكون قد استفاد المعني من التعویض  
  أن لا یكون قد بلغ السن التي تحیله على التقاعد (السن المحدد قانونا)، غیر

ط المدة الخاصة أن هذا الشرط لا یتعارض مع المؤمن الذي لا تتوفر فیه شرو 
  بالعمل كي یستفید من معاش التقاعد.

  : التأمین على الوفاة الفرع الثالث
یعني ضمان بدل من الكسب لمعالي المؤمن علیه إذا توفي قبل استحقاقه  تعریفه: )1

معاش الشیخوخة أو قبل حصوله على معاش العجز الدائم أو بعد أحدهما، فإن كان 
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ن توفي وفاة استحق معاشا لشیخوخته، أو لعجز  ٕ ه انتقل ذلك المعاش إلى المعالین، وا
 1 غیر مهنیة یحسب له المعاش وینقل إلیهم في أكثر الأنظمة.

  شروط الاستفادة من رأسمال الوفاة:  )2

  للاستفادة من رأس مال الوفاة لا بد من أن یكون:
 ) أشهر التي تسبق 3سا) خلال الثلاثة (100) یوما أو (15قد عمل خمسة عشر (

  خ الوفاة.تاری
  : التأمین ضد حوادث العمل والأمراض المهنیةالفرع الرابع

: یعني ضمان دخل للمؤمن تعریف التأمین ضد حوادث العمل والأمراض المهنیة )1
علیه بدلا من كسبه إن أصیب بضرر من أضرار العمل أعجزه عنه، وعلاجه من 

 ه خلال فترةالضرر إلى أن یشفى، أو تستقر حالته، أو یتوفى، وضمان دخل ل
  2بعه، وضمان دخل لمعالیه إذا توفي بسببه.انقطاعه عن العمل للعلاج وما یت

یستفید من أحكام هذا القانون كل عامل مؤمن له اجتماعیا بمقتضى  ) المستفیدون:2
الموافق  1403رمضان  21المؤرخ في  11-83من القانون رقم 6و 3المادتین 

  لاجتماعیة.والمتعلق بالتأمینات ا 1983یولیو02
  ویستفید كذلك الأشخاص التالي ذكرهم:

 .التلامیذ الذین یزاولون تعلیما تقنیا  
  الأشخاص الذین یزاولون التدریب في دورة معدة لإعادة تأهیلهم العملي أو إعادة

  تكییفهم مهنیا.
 .الأشخاص الذین یشاركون بلا مقابل في سیر هیئات الضمان الاجتماعي  

                                                
   .05، ص سابقمرجع مدیریة الدراسات الإحصائیة والتنظیم،  1
 .50، ص3، الطبعة2006بلعروسي أحمد التیجاني، "قانون الضمان الاجتماعي"، دار هومه، الجزائر،  - 2
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 یة الشبیبة بالنسبة للحوادث التي تقع من جراء القیام بعمل الیتامى التابعون لحما
  مأمون أو أثناءه.

 .المسجونون الذین یؤدون عملا أثناء تنفیذ عقوبة جزائیة  
 .الطلبة 

 : الـتأمین على الأمومة الفرع الخامس
التأمین على الأمومة یعني ضمان كل، أو بعض مصاریف العلاج وما یتبعه إذا  تعریفه:

من علیه بمرض، وقد یشمل مصاریف العلاج وما یتبعه لمن یعیلهم أیضا. وهو أصیب المؤ 
  1یشمل التأمین الصحي.

  تخویل الحقوق: )2
  یجب على المؤمنة لها لكي یثبت حقها في الحصول على الأداءات النقدیة بمقتضى

التأمین على الأمومة أن لا تكون قد انقطعت عن عملها لأسباب أخرى غیر الأسباب التي 
فع الضمان الاجتماعي تعویضات عنها، أثناء المدة التي تتراوح بین تاریخ المعاینة ید

  الطبیة الأولى للحمل وتاریخ الوضع.
  یتعین على المعنیة بالأمر أن تعلم بحالة الحمل المعاینة طبیا هیئة الضمان

) أشهر على الأقل من تاریخ توقع الوضع. كما یجب على 6الاجتماعي المعنیة قبل (
الطبیب أو العون المؤهل أن یذكرا في الشهادة التي یعدانها لهذا الغرض تاریخ توقع 

یجب على الحامل أن تجري الفحوص الطبیة المبینة أدناه التي تسبق الولادة كما  الوضع.
  أو التي تلحق بها:

  فحص طبي كامل قبل انتهاء الشهر الثالث من الحمل. 
  مل.فحص قبلي خلال الشهر السادس من الح 
أسابیع من الوضع في أقرب  4فحصان مختصان بأمراض النساء أحدهما قبل  

  أسابیع من الوضع في أبعد الحالات.8الحالات، والثاني بعد 
                                                

   .36بق ، صامد التیجاني، مرجع سبلعروسي أح  -1



 
 

 
50 
 

  : خلاصة الفصل
الرقابة تعتبر من أهم الوظائف الإداریة والتي تهدف بدورها سبق أن  نستنتج من خلال ما

تفادیها  و محاولة  تصحیحهاالعمل على  و اءالأخطالتجاوزات القانونیة و اكتشاف  إلى
نظام الضمان الاجتماعي هدفه الأول والأخیر هو توفیر و أن هذا من جهة، مستقبلا 

 صدى ال من خلال وتطبیقها على أرض الواقع، ویتجسد ذلك  للمؤمنین الحمایة الاجتماعیة 
ظم الضمان الاجتماعي لهذه القوانین التي تنتهم على الواقع المعاش بمعرفالذي ینعكس 

  . وكیفیة الاستفادة منها
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   الأجراءدراسة حالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغیر :  المبحث الأول

الوكالة الولائیة  لتنظیم الإداري للصندوق بصفة عامة ولالتطرق سنحاول في هذه المبحث 

بغردایة بصفة خاصة، مع دراسة هیكلها التنظیمي وتعریف مختلف المصالح  مع إبراز 

  .المهام التي تقوم بها

  الإداري للصندوق التنظیم: الأول المطلب

ذات تسییر  مؤسسة عمومیة للضمان الاجتماعي لغیر الأجراءالصندوق الوطني  یعتبر

خاص تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلالیة المالیة المسیرة من طرف القوانین والتنظیمات 

والمتضمن  1992جانفي  04المؤرخ في  07 -92الخاصة بها، هذا ماجاء به المرسوم رقم 

  .الوضع القانوني لصنادیق الضمان الاجتماعي والتنظیم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي

  النظام القانوني للصندوق:الفرع الأول

 1958لقد تأسس صندوق الضمان الاجتماعي لغیر الأجراء كنظام إجباري من سنة 

 1975و ابتداء من سنة ، ) VS(و كان یغطي إلا أداءات التقاعد  1974إلي نهایة سنة 

، و ) الأمومة، العجز، المرض، الوفاة) (AS(أصبحت التغطیة لتشمل التأمینات الاجتماعیة 

عند إعادة إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، أدمج صندوق الضمان  1983في سنة 

الموحد حیث أوكلت مهام تسییر  في النظام الواحد و) CASNOS(الأجراء  الاجتماعي لغیر

و مهام تسییر التأمینات الاجتماعیة للصندوق ) CNR(قاعد للصندوق الوطني للتقاعد الت

  ). CNAS(الوطني للتأمینات الاجتماعیة 

الوطني  الصندوق عن استقلاله تاریخ إلى النظام شبكات من كغیره الصندوق نشأة وتعود

وذلك  1992يجانف04 بتاریخ له التحضیر بدا الذي (CNAS)للأجراء  الاجتماعي للضمان

 عشرین و واحد عددهم البالغ الصندوق أعضاء حضره الذي الإداري الاجتماع إطار في

  :1وهم  عضوا

                                                 
والمتضمن الوضع القانوني لصنادیق الضمان الاجتماعي  1992ینایر  04لمؤرخ في ا 92/07المرسوم التنفیذي رقم /  1

 .والتنظیم الإداري والمالي
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 الوطن مستوى على فعالیة الأكثر التجاریة الأعمال عن ممثلین أعضاء )06 (ستة. 

 الوطن مستوى على فعالیة الأكثر الفلاحیة الأعمال عن ممثلین أعضاء )04 (أربع. 

 الحرفیة الأعمال عن ممثلین اءأعض)04(أربع. 

  على أساس عضو واحد من كل فئة من  الحرة المهن عن ممثلین أعضاء) 04 ( أربع

المحامین، ومكاتب الدراسات التقنیة والمعماریة والمالیة  الصحة، نقابة: الفئات الآتیة

 الوطنيالمهنیة الأكثر تمثیلا على المستوى  والمحاسبة، ویتم تعییهم من قبل منظماتهم

 الصناعیین الأعضاء عن ممثلین )02(عضوین  . 

 لمستخدمي الصندوق تعینه لجنة المساهمة المنصوص علیها في  ممثل) 01( عضو

 .المعمول بهما التشریع والتنظیم

للضمان  الوطني للصندوق المالیة و المهنیة و التنظیمیة الوصایة تحت الصندوق استمر لقد

 استقلالیة  تاریخن م 1995سنة غایة إلى  (CNAS)الأجراء  للعمال الاجتماعي

CASNOS مقرها (مركزیة مدیریة) مركزیة وحدة(من متكون مستقل كجهاز وبدایة نشاطه 

جهویة و فروع ولائیة  و شبابیك مختصة  تبالجزائر و وكالا هیجو فیكتور بنهج الاجتماعي

  .كما هو مبین في الجدول التالي
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  عبر التراب الوطني الجهویة شار الوكالاتانتیوضح ) 1(جدول رقم 

 مقر الوكالة الولایات الملحقة

 الجزائر الجزائر العاصمة 

 عنابة سوق أهراس -الطارف –قالمة  –عنابة 

 باتنة خنشلة  –بسكرة  –ام البواقي  –باتنة 

 بشار النعامة  –تندوف  –البیض  –ادرار  –بشار 

 البلیدة لفة الج –المدیة  –تیبازة  –البلیدة 

 الشلف تیسمسیلت  –عین الدفلى  –الشلف 

 قسنطینة تبسة  –میلة  –سكیكدة  –جیجل  –قسنطینة 

 وهران عین تموشنت  –معسكر  –وهران 

 مستغانم تیارت  –غلیزان  –مستغانم 

 ورقلة الیزي  –تمنراست  –الاغواط  –غردایة  –الوادي  –ورقلة 

 سطیف المسیلة  –ج برج بوعریری –بجایة  –سطیف 

 سیدي بلعباس سعیدة  –تلمسان  –سیدي بلعباس 

 ي وزوز تی بومرداس –البویرة  –تیزوزو 

  2004 -04الدلیل بالفرع رقم   -المصدر 

  2015جانفي  15القرار المؤرخ في  بمقتضى في إطار إعادة الهیكلة و  2015أما في سنة 

للضمان الاجتماعي الخاص بغیر الأجراء و الذي یحدد التنظیم الداخلي للصندوق الوطني 

  .الذي بمقتضاه تم إنشاء الوكالات الولائیة للصندوق

أصناف على ) 03(من القرار تم تصنیف الوكالات الولائیة إلي ثلاث  17حسب المادة رقم 

  :1أساس المعاییر التالیة

 عدد المكلفین و المنتسبین للضمان الاجتماعي لغیر الأجراء.  

                                                 
1  / 



 اماء      اا  ن ا طوق اا  درا 
 

 
55 
 

 لهم اجتماعیا عدد المؤمن.  

 اشتراكات الضمان الاجتماعي و نفقات الأداءات.  

  تصنیف الوكالات الولائیة عبر التراب الوطني یوضح:)2(جدول رقم 

الوكالات الولائیة الصنف 

  الأول

الوكالات الولائیة الصنف 

  الثاني

الوكالات الولائیة الصنف 

  الثالث

 -الجزائر غرب -الجزائر شرق

 -تیزي وزو -سطیف

 - بجایة -  وهران -مسانتل

  باتنة - قسنطینة – البلیدة

برج  -المسیلة – غردایة

 عنابة -بومرداس – بوعریریج

  مستغانم  - الشلف –

  - سیدي بلعباس -  بسكرة

  - الوادي – جیجل – میلة

  - تیارت – ورقلة – تیبازة

  سكیكدة -معسكر – البویرة

  - غلیزان -قالمة  -المدیة

  يأم البواق - عین تموشنت

  تبسة -عین الدفلى - الجلفة

  -خنشلة  - أهراسسوق 

  سعیدة -الاغواط – الطارف

  تیسمسیلت -البیض -بشار

  تامنراست -النعامة -ادرار

  تندوف -الیزي

  2015فریل أ 5في  ةالمؤرخ 17على الجریدة الرسمیة رقم  بالاعتمادمن إعداد الطالب : المصدر

  غردایة ل الولائیة وكالةبال التعریف :الفرع الثاني

 التعریف بالصندوق الضمان الاجتماعي لغیر الأجراء وكالة غردایة:أولا

بغردایة هي مؤسسة إداریة ) casnos(إن الصندوق الضمان الاجتماعي لغیر الأجراء 

تنظیمیة ذات طابع خاص، تعمل على تأمین الفئة الغیر مأجورة للولایة، أي كل العمال 

ر مأجورة في إطار التشریع الخاص بأعمال المنظمة الذین یمارسون نشاطات مهنیة غی

  : 1الخاصة بولایة غردایة و التي تعني) المهن الخاضعة للقید في السجل التجاري (

 الصناعیین. 

                                                 
 مقابلة مع رئیس مصلحة /  1
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 الحرفیین. 

 التجار. 

 الفلاحین. 

  محامین ، خبراء محاسبین ، صیادلة ، أطباء و غیرهم(أصحاب المهن الحرة.( 

  لقطاع الخاصا(السائقین بمختلف أنواعهم.( 

  أصحاب المؤسسات الخاصة)SARL , EURL , SNC.( 

أما عن الحدود الجغرافیة للصندوق الضمان الاجتماعي لغیر الأجراء وكالة غردایة فهي 

  :تغطي جمیع بلدیات الولایة و ذلك من خلال الشبابیك المختصة التابعة للوكالة 

 هذه الدائرة  تم فتحه في شهر  شباك مختص تابع لدائرة المنیعة الذي یغطي بلدیات

 .و لدیهم مستوى جامعي) 03(و عدد عماله ثلاثة   2004ماي 

  و  2003شباك مختص لدائرة بریان الذي یغطي بلدیة بریان تم فتحه شهر جویلیة

 .و لدیهم مستوى جامعي) 02(عدد عماله اثنان 

 م دائرة زلفانة تم شباك مختص لدائرة متلیلي الذي یغطي جمیع بلدیات متلیلي بما فیه

اثنان جامعیین و الأخر ) 03(و عدد عماله ثلاثة   2005فتحه في شهر أفریل 

 .لدیه مستوى ثانوي

  شباك مختص لدائرة القرارة الذي یغطي بلدیة القرارة و تم فتحه في شهر جویلیة

 .   و لدیهم مستوى جامعي) 03(و عدد عماله ثلاثة   2001

 مثل دائرة بنورة، العطف،  متبقیةجمیع بلدیات الدوائر ال أما وكالة غردایة فهي تغطي

 .غردایة، الضایة بن ضحوة

أربعة و أربعون موظفا موزعین على الوكالة الولائیة و ) 44(إن الوكالة الولائیة تضم 

واحد و ثلاثون لدیهم مستوى ) 31(على الشبیابیك المختصة التابعة للوكالة من بینهم 

  :ا یليجامعي و هم موزعین كم
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  تصنیف موظفي الوكالة یوضح:)3(جدول رقم 

  الصنف  العدد الإجمالي  الجنس  

  إناث  ذكور

  ما فوق ىإل 18من   04  0  04  إطارات سامیة

  17إلي  14من   14  01  13  إطارات

  13إلي  10من   24  07  17  التحكم

  09إلي  01من   02  01  01  التنفیذ

    44  09  35  المجموع

 لطالب بناءا على معطیات مصلحة المستخدمینمن إعداد ا: المصدر 

  :مهام الـوكالة الولائیة للصندوق الضمان الاجتماعي لغیر الأجراء  :ثانیا

 الأجراء، لغیر الاجتماعي الضمان للصندوق العامة الأهداف الوكالة ضمن مهام تندرج

   :التالیة النقاط في المهام هذه نجمل أن ویمكن

 الولایة  مستوى على الأجراء لغیر الاجتماعي للتأمین المالیة و الطبیعیة الإعانات تسییر

  .و الشبابیك المختصة 

 التابعین للصندوق الضمان  و صرف منح و معاشات المتقاعدین وتسویة استلام

 .الاجتماعي لغیر الأجراء

 الاقتضاء عند القضائیة المتابعة و المراقبة للاشتراكات، التحصیل ضمان. 

 اتجاه الصندوق و  وضعیاتهم لإثبات)شهادات التحیین(للمنخرطین  لازمةال الوثائق تقدیم

 عدم لإثبات ، ولغیرالمنخرطین ( mise à jour )تقدیمها  للمؤسسات آو الإدارات الأخرى 

 ). (attestation de non affiliationالانتساب  عدم شهادات طریق عن انتمائهم

  ویضاتالتع لكل الطبیة المراقبة تنظیم و تسییر. 

 للمدیریة العامة والسنوي الشهري النشاط عن تقاریر و الإحصائیات تقدیم. 

 للولایة المنخرطین ملفات متابعة. 
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 الولایة مستوى على المعنیین ملفات ترقیم. 

  الهیكل التنظیمي للوكالة و تحلیله:  ثالثا

   یوضح الهیكل التنظیمي للوكالة : )1( الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .الطالب إعداد من :صدرالم
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 .أهم المصالح في الصندوق  إلى نتطرق السابق الشكل من خلال

  :مدیر الوكالة .1

له كل  أنحیث  2015الصندوق مدیرا عین بقرار وزاري منذ سبتمبر  رأس على یتربع

 الأطر حدود في وذلك .بالصندوق المتعلقة و المناسبة القرارات اتخاذ الصلاحیات في

  :بما یلي فهو یتكفل بها، وبالتالي لقانونیة المتعاملا و التنظیمیة

 وكل والصكوك البیانات و الوثائق كل على التصدیق و الصندوق مهام كل متابعة 

  .الولایة وحدات مختلف تجاه رسمیة وثیقة

 المناسبات في الصندوق تمثیل و التقاریر تقدیم، الصندوق وأعمال نشاط متابعة 

 .الرسمیة والجهات

 :ریة الفرعیة للتحصیل والمراقبة والمنازعاتدیلمنیابة ا .2

  :بحیث تقوم بالمهام التالیة من أربعة مصالح تتكون 

 :مصلحة الترقیم والتسجیل . أ

حیث التسجیل، الترقیم، الشطب، إعادة  متابعة ملفات المشتركین من وتبرز مهامها في

 ههذا ما یجعل هذ .وتصفیة الملفات النشاط، امتهان نشاطات تجاریة أخرى وأیضا تطهیر

عناصر  أهمیة بالغة لأنه هو الذي یقوم بتأسیس الملف وبالتالي قیام اتذ المصلحة

  .التكلیف

 Service contrôle)( المشتركین مراقبة مصلحة . ب

 العمل المراقبة جوهر یعتبر إذ الذكر السالفة المصلحة بعد المصلحة هذه ودور عمل یأتي

 لكافة استیفائهم من والتأكد عملهم، مقرات خلال من تجارال مراقبة بتنظیم وذلك المیداني،

 وفقا الانخراط عن والممتنعین المتأخرین تسجیل أو الصندوق، تجاه ودیونهم التزاماتهم

 . النشاط عن الإحصائیات تقدیم، المفعول الساریة القوانین لأحكام

 ( Service de recouvrement)   تحصیلاتال مصلحة . ت

 :الملفات وتحدید ما یلي قسم بمتابعة وضعیة الاشتراك والمشتركین بدراسةحیث یهتم هذا ال 
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 زیادة التأخیر  ضفالى ذلكلتأكد من استیفاء كل المشتركین لاشتراكاتهم ومتطلباتها ا

تأخیر دفع الاشتراكات في مواعیدها، عقوبات التأخیر المتعلقة بعدم التصریح  الناتجة عن

  ( Pénalisation de retard, majoration de retard). القانونیة بالنشاط في الآجال

التي  وفي حالة وجود امتناع عن الدفع، یقوم القسم بإصدار الإنذارات الموجهة إلى المعنیین

  .تقدم فیما بعد إلى مصلحة المراقبة كي تباشر من جهتها عملها المیداني

 للمؤمن  كشف الحسابوهي أهم وظیفة للقسم حیث یقوم بإصدار : تحصیل الاشتراكات

على المتضمن للاشتراكات الواجب تسدیدها ومستحقاتها، والتي یقوم المشترك بتسدیها 

   ك التخلیصاصندوق الشبكة لدى شب مستوى

 ـ إصدار وثائق الانتساب واستیفاء الاشتراكات )  (Mise à jourوفقا لطلب المؤمن وذلك 

 : مثل حسب الحالة

  وثیقة الانتساب والاستیفاء(attestation affiliation et mise à jour) 

  لشطبو اوثیقة الانتساب والاستیفاء) (attestation de Radiation 

 وثیقة الانتساب والاستیفاء للبنك ).(attestation affiliation Pour la banque  

 كشف سنوات العمل )  (Situation de cotisationقصد طلب منحنة التقاعد. 

  دیم وثائق عدم الانتسابلتزم بتقتكما )  (Non affiliation للمواطنین على مستوى 

  .وفق الحاجة بهدف استخدامها، وهذا بعد التحقق من عدم انخراطهم الولایة

 مهمة المحاكم مستوى على القضایا المصلحة بمتابعة هذه تقوم :المنازعات مصلحة . ث

 :یلي فیما مهامال هذه إجمال ولذلك یمكن للصندوق بالنسبة وهامة أساسیة

 الذین  الدفع عن بالممتنعین یتعلق ما وخصوصا أنواعها بمختلف القضائیة المتابعة

 عن القانون تطبیق على الصندوق یجبر ما هذا السلمیة، بالطرق مستحقاتهم دفع یرفضون

 الصندوق هیبة على حفاظا السجن، أو الأملاك مصادرة حد إلى یصل قد الذي طریق الجبر

 .أخرى جهة من تمویله مصادر ایةجهة وحم من
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 المسبق الطعن لجنة أعمال متابعة(CRP) التي الطعون بمتابعة تتكفل التي اللجنة وهي 

  القوانین بعض تطبیق على رضاهم عدم عند الصندوق مشتركو یقدمها

 للدفع القابلة غیر والبنكیة البریدیة الصكوك متابعة )Chèques impayés (إعادة و 

 ). تحصیلها

  :و التي تتولى مایلي: المدیریة الفرعیة للأداءات یابة ن .3

  ضمان تنظیم و تنسیق العملیات المرتبطة بدفع أداءات التأمینات الاجتماعیة و

  .معاشات و منح التقاعد المنجزة

 ضمان متابعة و تنفیذ جهاز التكفل بالعلاجات الصحیة.  

 ئیةتقییم نشاطات الشبیابیك المختصة التابعة للوكالة الولا.  

 السهر على تطبیق النصوص المسیرة للأداءات الاجتماعیة.  

  :و تضم هذه المدیریة مصلحتین

  .داءات التأمینات الاجتماعیةأمصلحة  . أ

 باستلام وذلك للمنخرطین الأداءات و التعویضات مختلف تقدیم على المصلحة هذه تشرف

 المصلحة وتشرف، یضاتالتعو  مبالغ وتحدید ومعالجتها بالحقوق لهم تسمح التي الوثائق

 :على

 .سابقا إلیها المشار المرض تعویضات أداء 

 .الأمومة آداءات 

 .الوفاةرأسمال منحة  

 الطبیب موافقة بعد العجز، منح على الحصول قصد المكونة الملفات استقبال 

 .حقها في المناسبة القرارات إصدارو  ستشارالم

 التي الوظائف وتكمن ، أعوان أربع و مصلحة رئیس تسییرها على یشرف المصلحة للعلم

 :یلي فیما تؤدیها

 .المنخرطین من اللازمة الوثائق استلام 
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 .ومستلزماته اشتراكاته لكافة الأخیر استیفاء من التأكد و الوثائق مراقبة 

 .للمؤمنین ودوي حقوقهم تعویضمن  الصندوق هیكفل ما تحدید و الوثائق دراسة 

 بریدي  جاري حساب :وفق یتم الذي للتخلیص اللازمة الوثائق إصدار 

 .التخلیص بعملیة للقیام المحاسبة و المالیة مصلحة إلى الملفات إرسال 

 للمدیر الفرعي للأداءات للتصدیق سنویا و شهریا المعلومات و الإحصائیات تقدیم 

 .المدیریة العامة  ىإل وإرسالها علیها

 :من مهام هذه المصلحة نجد: مصلحة لأداءات التقاعد . ب

 التقاعد أو التقاعد ومعاشات منح على الحصول قصد المكونة الملفات استقبال 

 .لذلك المناسبة القرارات إصدار و المنقول و معالجتها

 للمدیر الفرعي للأداءات للتصدیق سنویا و شهریا والمعلومات الإحصائیات تقدیم 

  .المدیریة العامة  ىو إرسالها إل علیها

  :الطبیة  المراقبةمصلحة  .3

وتتكون هذه المصلحة  مباشرة، غیر بطریقةه المصلحة هذ مهام إلى الإشارة سبقت لقد      

 و التعویضات مصلحة لأعمال لةمكموتعتبر مهامها   مستشاران وسكرتیرة طبیبانمن  

  :في یكمن جوهره الأداءات، و

 .الصحیة المرافق مع الاتفاقیات إبرام 

 .للتعویض قابلةر غیالو  ویضللتع القابلة الأدویة قائمة من التأكد 

 .للتعویض القابلة الاصطناعیة الأعضاء و الأجهزة قائمةالموافقة على  

 .الطبیة الملفات إدارة 

 %. 100و % 80بنسبة الدواء اقتناء بطاقات منح 

 غیر أو للقانون المخالفة الأداءات رفض و الدفع الواجبة الأداءات  على التأشیر 

 .الطبیب من حتى أو المؤمن من تحدث قد لتيا )الغش،الإفراط( المدفوعة
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 تؤدي والتي لهم الممنوحة الطبیة الوثائق سلامة من التأكد و المرضى فحص إعادة 

 .الخبرة طبیب إلى اللجوء إلى الأحیان في بعض

 :المالیة  و المحاسبةمصلحة  .4

 و القلبأ شریانه بمثابة فهو الصندوق نشاط في أساسیا و هاما دورا الجهاز هذا یؤدي  

  :یلي فیما الأساسیة مهامه وتكمن ،له النابض

 :یخص فیمالوكالة المتعلقة با الإحصائیات مختلف إعداد 

 الاشتراكات (المداخیل إحصائیات (.( Les encaissements )  

 الأموال  رؤوس تحویلات إحصائیات.(Les virements)  

 للدفع  القابلة غیر الشیكات إحصائیات.(Les chèques impayés )  

 الخزینة    حالة إحصائیاتEtat de trésorerie ). (  

 رصیده و الصندوق حالات ضبط  (Les P.V caisse)  

 المراقبة  كشوف جداول.(Les états de rapprochements )  

 التعویضات  و الأداءات حالات.(Les états de prestation) 

 .وكالةلل المالیة و المحاسبیة العملیات كل تسجیل على یعمل كما 

 المنازعات وذلك مصلحة إلى بعد فیما لتحویلها للدفع القابلة غیر الصكوك استقبال 

 .اللازمة التدابیر لاتخاذ

 (Capitaux décès).الوفاة مخالصات رأس مال  دفع 

 :أربع حسابات بنكیة  المصلحة تسیركما 

 علیها  المؤشر والتعویضات الأداءات مختلف لدفع مخصص بریدي جاري حساب. 

 الخارجي  الجزائري البنك في بنكي حساب(BEA)یستقبل  تجاري حساب ، وهو

 .الشیكات طریق عن المدفوعة الاشتراكات مختلف

  حساب بنكي في البنك الجزائري الخارجي)BEA ( خاص بالتعویضات الطبیة

 .للصیدلیات المتعاقدة مع الصندوق
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  حساب في القرض الشعبي الجزائري)CPA .( 

 :صندوقین فانها تقوم بتسییر ت المصلحة ولتسهیل عملیا 

 الرئیسي  الصندوق(Caisse principale) المنخرطین باشتراكات تتعلق والتي.  

 الثانوي  الصندوق(Caisse régie ) الصغیرة النفقات بعض لتمویل المخصص 

  للوكالة 

  :من بین المهام الرئیسیة للمصلحة نجد أیضا

  .ضمان متابعة تنفیذها إعداد المیزانیة السنویة للصندوق و 

  .ضمان العملیات المالیة و المحاسبة  

  .السهر على المسك المنتظم لحسابات الصندوق و تحیینها 

  .ضمان تنظیم المحاسبة و المالیة و تسییرها و تنسیقها و مراقبتها 

  .إعداد وثائق التلخیص المتعلقة بتسییر المحاسبة 

  :یلي ام و تتولى :مصلحة الموارد البشریة و الوسائل .5

  .تنظیم وتسییر الموارد البشریة والمادیة وكذا أملاك الصندوق 

  .إعداد التسییر التقدیري للموارد البشریة  

  .متابعة تسییر الموارد البشریة و خطط المسار المهني و تنظیمها 

 .  تسییر و متابعة المنازعات في مجال علاقات العمل 

 ل غیر الأجراء التغطیة الإجتماعیة للعما: المطلب الثاني

الإجتماعي ركیزة مهمة في عملیة بناء المجتمع المهني و عنصرا  یعتبر الضمان

أساسیا بالنسبة للحیاة العملیة لأفراد المجتمع، سواء كانوا عمالا في القطاع العام أو القطاع 

الإجتماعي یعطي للعمال العدید من المزایا و  الخاص على إعتبار أن نظام الضمان

 بالإضافةالاجتماعیة  كتعویض على النفقات المصروفة على مختلف الأخطاریات الإیجاب

الإجتماعي یتیح للدولة التكفل بمتطلبات الحمایة الإجتماعیة لأفراد  نظام  الضمان أن إلى
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المجتمع و هذا عن طریق تأسیس نظام تضامني بین مختلف طبقات المجتمع، و هو الامر 

لفئة العمال غیر الأجراء حیث أوجد نظام تأمین إجتماعي لهذه الذي أقره المشرع الجزائري 

 .الإجتماعیة  الفئة یكفل لهم الحمایة الإجتماعیة الفعالة لمجابهة كافة الأخطار

  التسجیل ودفع الإشتراكات الأساسیة:الأول فرعال

یجب على كل شخص یمارس عملا غیر مأجور خاص أن یقدم وثائق أمام 

الإجتماعي للعمال غیر الأجراء حتى یتم تسجیله وكذلك حتى یتم  انلضملالصندوق الوطني 

الاستفادة من التغطیة الإجتماعیة ممنوحة من طرف هذا الصندوق و بذلك تم تقسیم هذا 

تسجیل لدى الصندوق و ماهي أهم  إلى) الأولالفرع (فرعین تم التطرق في  إلىالمطلب   

الإشتراكات الأساسیة التي تدفع  إلىفتطرقنا ) الثانيللفرع (الوثائق متعلقة بذلك أم بالنسبة 

  .للصندوق حتي یتم الانتساب أو التسجیل 

  التسجیل  لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غیر الأجراء .1

  :یرفق طالب الإنتساب لهذه الهیئة بالوثائق التالیة 

  طلب الإنتساب مملوء من طرف طالب الإنتساب . 

 الأصلیة شهادة میلاد  . 

  بطاقة الجبائیة تستخرج من مدیریة الضرائب . 

  شهادة الوجود تستخرج من مدیریة الضرائب . 

 :وتختلف وثائق الانتساب المقدمة والتي تثبت ممارسة النشاط فنجد أن 

 . نسخة من السجل التجاريالتجار یقدمون  

، الأطباء(لاعتماد شهادة ا، نسخة من بطاقة ممارسة لمهن حرة :أصحاب المهن الحرة 

 .) المحامین، الصیادلة، المهندسین المعماریین و المدنیین

 .بطاقة حرفيأما بالنسبة للحرفیین یقدمون نسخة من  

 1. تقدم من طرف مدیریة النقل لیارات الأجرة رخصة الاستغلابالنسبة لسائقي س 

                                                 
,20:22.8201 -04 -,28 -dossier-constitution -www.casnons.com.dz - -ttp:h-1 
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نسبة للمستثمرات نسخة من عقد استغلال بالفهم مطالبین بتقدیم الفلاحین أما بالنسبة  

  . 1البطاقة الفلاحیةنسخة من  ،الجماعیة  أوالفردیة 

المتعلق بإلتزامات  14-83رقم  من القانون 05نص المشرع الجزائري في المادة 

یخضع لأحكام " الإجتماعي المعدل و المتمم والتي جاء فیها أنه  المكلفین في مجال الضمان

سابهم الخاص نشاطا مهنیا أو صناعیا أو تجاریا الأشخاص الذین یمارسون لح هذا القانون

لا احرا أو أي فرع قطاع نشاط أخر حتى و إن لم یستخدموا عم أو ، حرفیا أوأو فلاحیا 

فمن خلال نص المادة یتضح  لنا أن الأشخاص الذین یمارسون لحسابهم الخاص  2."أجراء

و لو لم  فرع قطاع نشاط أخر فلاحیا أو حرفیا او أي أوتجاریا  أونشاطا مهنیا أو صناعیا 

المتعلق بإلتزامات المكلفین في  83/14یستخدموا عمالا في نشاطهم فإنهم یخضعون للقانون 

 الإجتماعي بما في ذلك الإلتزام بالإنتساب لدى صندوق الضمان مجال الضمان

ل ، و یتم التقدم من طرف المنتسب لدى مصلحة الترقیم الموجودة على مستوى ك3الإجتماعي

للعمال غیر الأجراء و ذلك بتقدیم الوثائق اللازمة للتسجیل على الحسب  كل وكالة ولائیة

المهنة التي یمارسها الشخص المنتسب بحیث یقوم العون المكلف بالتسجیل بالتحقق من 

الوثائق المقدمة من طرف المنتسب، یتم التسجیل  باستخدام تطبیق خاص بالصندوق بحیث 

و الوطنیة للمنتسبین القدامى و الجدد و یتم  على قاعدة بیانات محلیة یحتوي هذا التطبیق

إدخال المعلومات من طرف العون المكلف بالتسجیل لدى مصلحة الترقیم و تحفظ معلومات 

مصلحة التحصیل  إلىالمنتسب آلیا برقم ملف خاص بالمنتسب بعد ذلك یوجه المنتسب 

لمستحق بالإشتراك عن طریق وصل دفع مبین فیه لأجراء عملیة الحسابیة الخاصة بالمبلغ ا

یتم تحدید المبلغ المستحق للاشتراك، یوجه المنتسب بعد  الأخیرمبلغ الدفع و عن طریق هذا 

الإجتماعي للعمال  لضمانلصندوق الدفع الموجود لدى الصندوق الوطني  إلىهذا الإجراء 

                                                 
 

و المتعلق بالمكلفین في ،   1983یولیو  2الموافق لـ1403رمضان  24المؤرخ في 83/14من القانون 05انظر المادة  - 2

  . 1983یولیو  5، الصادرة في 28عدد ، مجال الضمان الإجتماعي ، ج ر 

  .  55ص سابق ،ال مرجعال الطیب السماتي،  - 1
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تفظ الشخص المنتسب بنسخة من غیر الأجراء  و ذلك لتسدید المبلغ المستحق  على أن یح

 إلىوصل الدفع و تحفظ نسخة أخرى في الملف الخاص بالمنتسب، غیر أنه بالإضافة 

أو ما یسمى بالإنتساب الطوعي كما ذكرنا سابقا یوجد الإنتساب  الإنتساب بطریقة العادیة

لموجودة ، تقوم به مصلحة المراقبة االإجباريویسمى أیضا بالإنتساب  الإجباریةبالطریقة 

 14-83الإجتماعي للعمال غیر الأجراء والتي جاء بها القانون لضمانللدى كل صندوق 

یتولى "والتي تنص على  28المتعلق بالمكلفین في مجال الضمان الإجتماعي في المادة 

 الإجتماعي  من أعوان هیئات الضمان و التنظیم في مجال الضمان تطبیق التشریع

، بحیث یقوم  العون ) 1("الإجتماعي ف الوزارة المكلفة بالضمانالإجتماعي معتمدین من طر 

المراقب  في إطار عمله الرقابي المخول له ،أو عن طریق طلب من الهیئة المختصة بالقیام 

و مراقبات فجائیة إلى ملاك شهادات الاعتماد و سجلات التجاریة للتحقق  بدوریات معاینة

ماعي للعمال غیر الأجراء بحیث على المكلفین الإجت من إنتسابهم لدى صندوق الضمان

عن المخلفاتو  تقدیم الوثائق والمعلومات اللازمة لهؤلاء الأعوان، ویعد أعوان المراقبة تقریر

إستدعاء للمخالفین للقانون لتقرب أمام هیئة الضمان الإجتماعي لتسویة  یقدم هؤلاء الأعوان

  .بیوم من تاریخ تقدیم الطل 20وضعیتهم في أجل 

للمخالف ویقدم إلى مصلحة  الإجباريو تقریر تسجیل  یعد المراقبین محضر معاینة

شهادة إعتماد  أوبطاقة حرفي  أوالتسجیل مع الوثائق اللازمة عن المخالف من سجل تجاري 

مع إحتساب الغرامات و الزیاداتعلى  مع إلزامیة تسدید الإشتراكات إجباریاویتم تسجیله 

  .التأخیر

 ضا مسألة أخرى و هي الإنتساب المزدوج لصندوق الوطني لضمانوتوجد أی 

التي یقوم علیها  الأسسحیث أن من  جراءالأو العمال غیر  جراءلأاالإجتماعي للعمال 

 الإجتماعي فكرة التضامن الإجتماعي وتكافل بین أفراد المجتمع  ومن هذا المنطلق الضمان

تلفین و لذلك فإن عملیة الإنتساب یمكن أن یسمح بالإستفادة من معاشین مخ القانون فإن

                                                 

   83/14القانونمن  04انظر المادة    - 2
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 الإجتماعي للأجراء و غیر الأجراء تتعدد بحیث یكون الشخص منخرط في هیئتین للضمان

المعدل و المتمم  و المتعلق   35-85من مرسوم التنفیذي 15إستقراء المادة  و من خلال

ي ألزم الشخص الذي ، نجد أن المشرع الجزائر 1بالضمان الإجتماعي للعمال غیر الأجراء

 في أن واحد عملا مأجور و آخر غیر مأجور أن ینتسب بعنوان العمل غیر مأجور یمارس

و  و لو كان یمارس هذا العمل بصورة ثانویة دون المساس بالإنتساب بعنوان العمل المأجور

ك في هذه الحالة تستحق أداءات التأمینات الإجتماعیة بعنوان عمله المأجور، غیر أنه هنا

 الآخرتساؤل یثور حول المقابل الذي یخص علیه المؤمن له الذي یمارس عملا مأجورا و 

من  الإجباريالإجتماعي عن طریق الاقتطاع  غیر مأجور و الذي ینتسب لهیئة الضمان

الإجتماعي في إطار عمله غیر مأجور دون  بالإنتساب للضمان أجره ثم یلزمه القانون

خدمات المستحقة بموجب التأمینات الإجتماعیة في هذا المجال ال أوالحصول على الأداءات 

 ألزمتمن المرسوم  التنفیذي سالف الذكر بعد أن  15، حیث یتضح ذلك من خلال المادة 

الإجتماعي و  لضمانلغیر مأجور بالإنتساب  الآخرالشخص الذي یمارس عملا مأجور و 

بینما یحصل على  أجرهالتي تقتطع من  دفع الاشتراكات وبنسب عالیة زیادة على الاشتراكات

الأداءات من عمله المأجور فقط فهذا یعد اجحافا في حق هؤلاء حیث یدفعون الاشتراكات 

فكان على المشرع أن یقضي بالجمع بین الأداءات في كلتا  2ولا یستفیدون من خدمات

تلحق بالشخص الحالتین و ذلك بأن التعویض أغلبه معنویا وخاصة في حالة الأخطار التي 

المؤمن له و الذي مهما قدمت له من تعویضات فأنها لا تعوض الشخص الذي فقد بصره 

مثلا وبحكم ذلك فكان من الأحسن أن جعل مشرع مسألة إنتساب الشخص في إطار عمله 

غیر مأجور إختیاریا إذا كان یمارس عملا مأجورا ، أو تقلیص نسبة الإشتراك بحیث لا تؤثر 

ى الجانب المادي لهم، حیث أن نسب الحالیة المعتمدة في دفع اشتراكات هذه النسب عل

الإجتماعي تجعل الكثیر من هاته الفئة تحجم عن دفع الاشتراكات و في حالة أن  الضمان

                                                 
  85/35من المرسوم التنفیذي  15المادة    - 1
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المؤمن له لم یستوفي شروط التي تخول له الاستفادة من أداءات في إطار عمله المأجور 

لإقتضاء الإستفادة من الأداءات بعنوان عمله غیر یمكن للمؤمن له أو ذوي حقوقه عند ا

مأجور حسب شروط منصوص علیها في المرسوم التنفیذي و هذا ما أكدته الفقرة الثانیة من 

  .سالف الذكر 35-85من مرسوم التنفیذي  15المادة 

    الأساسیةالاشتراكات دفع : الفرع الثاني 

للعمال غیر إجراء الذین یمارسون  یتم دفع الاشتراكات السنویة المستحقة بالنسبة

 نهایة ثلاثون جوانمن كل سنة و یدفع قبل  جانفي أولعملا خاصا خلال مدة استحقاق من 

في فقرتها  35-85مكرر من القانون 13من نفس السنة  و هذا وفقا لما نصت علیه المادة 

    1.الأولى

المعدة من طرف كما یلتزم أصحاب المهن الحرة بالتصریح بالمداخیل السنویة 

الإجتماعي للعمال غیر الأجراء ، لكون أن  مصالح الضرائب لدى الصندوق الوطني لضمان

وهذا 2مدخول هو الأساس المعتمد كأصل عام في حساب نسبة الاشتراك لدى الهیئة المؤمنة

المعدل و المتمم و التي تنص على  35-85من المرسوم التنفیذي   13ما جاءت به المادة 

الذي یعتمد في حساب الاشتراكات من الدخل السنوي الخاضع للضریبة  الأساس یتكون"

مرات الأجر ) 8(بعنوان الضریبة على الدخل و في حدود السقف السنوي الذي قدره ثماني 

  .3 "المضمون  الأدنىالوطني 

غیر أنه على أصحاب المهن الحرة أن یقوموا بالتصریح عن دخلهم السنوي أو رقم 

وما یلاحظ أن صاحب النشاط الحر غیر مأجور لا یكون ملزما بدفع  لسنويأعمالهم ا

ما  من السنة المعنیة و هذا أكتوبر الأولالإنتساب سابقا  الإشتراكات المستحقة إلا إذا كان

المعدل و المتمم،  35-85من المرسوم التنفیذي رقم  3مكرر الفقرة  13نصت علیه المادة 

                                                 
مارس من كل سنة ویدفع قبل  أولمن  ابتداءیكون الاشتراك مستحقا  " 85/35المرسوم التنفیذي مكرر من  13المادة   -  1

 ".مایو من  نفس السنة  أولحلول 

 57 ص ،مرجع سابق ،الطیب السماتي   -  2

 85/35من المرسوم التنفیذي  13لمادة ا  -  3
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إذا كان التوقف  إلامل خلال السنة المدنیة لا یستحق الاشتراك أما في حالة التوقف عن الع

 13مارس من السنة المعنیة طبقا لما نصت علیه المادة   31عن العمل قد حدث بعد 

  .سالف الذكر 35-85من المرسوم التنفیذي  رقم  4مكرر الفقرة 

  :  كالآتي وزع من الدخل السنوي الخاضع للضریبة و ت%  15بحیث تحدد نسبة الاشتراك بـ 

  .   بعنوان التأمینات الإجتماعیة %  7.5

  1.بعنوان التقاعد%  7.5

و إذا لم یتسنى تحدید الدخل الخاضع للضریبة فإن تقدیره في مفهوم التشریع 

و  الجبائیة الأعمالالإجتماعي یتم تطبیق النسب المئویة التالیة على رقم  الخاص بالضمان

  : توزع كالأتي 

  .تعلق بالخاضعین للضریبة الذین تتمثل تجارتهم في بیع البضائع فیما ی%  15

  2.فیما یتعلق بالخاضعین للضریبة  الذین یقدمون خدمات% 30

إذا لم یتسنى تحدید الدخل الخاضع للضریبة و لا رقم الأعمال الجبائیة ، فإن 

  .الإشتراك یحدد مؤقتا بالمبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون

من المرسوم التنفیذي  13حسب الأولویة طبقا لنص المادة %  15الاشتراك بـ یحدد 

أو  الأعمالرقم  أوالمعدل و المتمم و یكون ذلك إما من الدخل الخاضع للضریبة  85-35

عن عدم دفع  ، كم یترتب3المضمون الأدنىعلى أساس المبلغ السنوي للأجر الوطني 

به  قها  عقوبات وزیادات التأخیر و هذا ما جاءتالإشتراكات المستحقة خلال مدة إستحقا

یتوقف دفع " المعدل و المتمم  والتي تنص على  35-85من المرسوم التنفیذي  01المادة 

الأداءات للعمال غیر الأجراء على وفاء المعنیین بإلتزاماتهم لا سیما ما تعلق منها 

كما یضاف إلیها ،  4"ات التأخیربالإنتساب و دفع الإشتراكات بما فیها العقوبات و الزیاد

                                                 
 الفقرة الثالثة  13المادة  المرجع نفسه،  -  1

 الفقرة الرابعة  13 ،المرجع نفسه  -  2

 فقرة خمسة 13المادة  ،المرجع نفسه -  3

  18 ،المادةالمرجع نفسه  -  4
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غرامة مالیة في حالة أن الشخص الممارس لمهنة حرة غیر مأجورة لم یصرح بالنشاط خلال 

المؤرخ  14-83من القانون7أیام التالیة لشروع في النشاط وفق لما جاء في المادة  10مدة 

یترتب عن عدم التصریح بالنشاط من طرف "حیث تنص على 1983  -07 -02في 

 عن كل شهر من التأخر% 10دج تضاف إلیها نسبة  2000المكلف دفع غرامة قدرها 

 1".الإجتماعي وتحصل هذه الغرامة من طرف هیئة الضمان

 المخاطر المغطاة من طرف الصندوق: المطلب الثالث

لما كان الهدف من إحداث نظام التأمینات الإجتماعیة یرمي إلى إتخاذ الإجراءات الكفیلة 

فإن  نوع محدد من الأخطار التي تعترض المؤمن له أو الأشخاص الذین یكفلهم بمواجهة

التشریع الخاص بالتأمینات الإجتماعیة قد نص على استفادة الأشخاص الذین یشملهم 

التأمین من الحقوق التأمینیة، و التي تتمثل في الأداءات التي تمنحها صنادیق الضمان 

  .كثر من تلك المخاطرالإجتماعي في حال تحقق واحد أو أ

 التأمین على العجز: الأولالفرع 

یعرف العجز على أنه عدم القدرة على العمل فهو حالة تصیب الإنسان في سلامته الجسدیة 

، و یعد عاجزا  في نظر المشرع 2تؤثر فتؤثر في قواه البدنیة و مقدرته على القیام بالعمل

من الحصول على  العجز من قیام بعمل یمكنهالجزائري كل من لم یعد في مقدوره بعد حالة 

الدخل، وهو الأمر الذي أوجده المشرع بالنسبة لأداءات الخاصة بحالة العجز للعمال غیر 

و %  100الأجراء حیث یشترط أن یكون المؤمن مصابا بعجز كلي نهائي تقدر نسبته  بـ 

سالف الذكر على أنه  المعدل و المتمم 35-85من المرسوم التنفیذي  3علیه نصت المادة 

یخول الحق في معاش العجز للعامل غیر الأجیر الذي یصاب بعجز كلي  و نهائي یجعله "

، ویستفید الشخص المصاب بعجز  3"غیر قادر مطلقا على الاستمرار في ممارسة أي مهنة 

                                                 
  83/14القانونمن  7انظر المادة   -  1

 .179ص ،2001التأمینات الاجتماعیة، الأصیل للنشر و التوزیع ، الطبعة الثانیة ،رمضان جمال كامل، موسوعة   -  2

  85/35من المرسوم التنفیذي  3انظر المادة   -  3
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من الأجر % 80كلي نهائي من معاش عجز مباشر یقرر في حقه و تقدر نسبته   بـ 

 : و تحسب بالطریقة التالیة شتراكلإع لالسنوي خاض

شهر یعطینا مبلغ  12مقسوم على % 80شتراك مضروب في لإالمبلغ السنوي الخاضع ل

معاش العجز، وقد أورد المشرع الجزائري شروط نص علیها في القانون لإستفادة من معاش 

  : و هي العجز

 من المرسوم  3ادة أن یكون المنتسب مصاب بعجز كلي و نهائي مثلما جاء في الم

 . المعدل و المتمم 35-85التنفیذي 

 أن یكون بریئ الذمة اتجاه الاشتراكات بما في ذلك عقوبات و زیادات التأخیر .  

  للمرض          الأولىعند تاریخ المعاینة الطبیة  الأقلأن یكون مسجلا منذ سنة على

 . التي تتسبب في حالة العجز الإصابةأو الحادث أو 

 یكون قد بلغ السن القانونیة التي تخوله الحق في معاش التقاعد أن لا  . 

 یكون الإنقطاع عن مزاولة أي نشاط مهني  . 

بعد قرار ت التامین عن العجز ءاداأتقدر هیئة الضمان الاجتماعي المختصة الحق في 

و حالة العجز للمؤمن له اجتماعیا في أجل خمسة  المراقبة الطبیة  والتي تبت في طلب 

  .1، ابتداءا من تاریخ  إیداع طلب  المعاشیوما ) 45(أربعون 

ویحدد تاریخ بدایة الانتفاع بمعاش العجز بالیوم الأول من الشهر الذي یلي تاریخ الاعتراف 

  . 2بهذا العجز من طرف هیئة الضمان الاجتماعي المختصة

ل و المتمم في حالة المعد 35-85من المرسوم التنفیذي  06و قد أورد المشرع في المادة 

الیومیة المساعدة من الغیر و هذا في  الأعمالأن العاجز لم یكن في مقدوره القیام بأدنى 

مساعدة الغیر حیث تنص هذه المادة في  إلىحالة أن الشخص العاجز یكون ملزما باللجوء 

 لغ المعاشمساعدة الغیر  ، یرفع مب إلىعندما یكون العاجز ملزما باللجوء "فقرتها الثانیة 

                                                 
  4المادة  مرجع نفسه  - 1
  4المادة  مرجع نفسه - 2
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بحیث أقر  .1"المحدد في التنظیم  المعمول به  الأدنىدون أن یقل الحد %  40بنسبة 

المشرع للشخص المساعد مبلغ معاش یدخل ضمن معاش العجز المباشر للشخص العاجز 

من مبلغ المعاش المباشر، كما یستفید كل من الزوج و %  40و تقدر نسبة هذا المعاش ب 

من معاش عجز منقول في حالة أن الشخص العاجز توفي و  الأصولو  المكفولینالأولاد 

المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة حیث جاء فیها  11-83من القانون 40هذا بمقتضى المادة 

من معاش عجز منقول  أصولهو  وأولادهیستفید كل من زوج صاحب معاش العجز توفي "

و  1983 -07 -02المؤرخ في  12-83من القانون  34، كما حددت المادة 2"إلیهم 

% 75المتعلق بالتقاعد نسبة إستفادة الزوج من معاش العجز المنقول حیث قدرها المشرع بـ 

من المعاش الممنوح كم حددت نفس المادة نسب المعاش لكل من ذوي حقوق الهالك و 

  : كالأتيأصوله بحیث تقسم 

  یحدد مبلغ المعاش ) لأصول ولد أو احد ا( عندما یوجد إلى جانب الزوج  ذو الحق

 .% 30نسبة  الأخرمن المعاش المباشر و المعاش المنقول لذوي الحق % 50للزوج بنسبة 

  و الكل  أصول أو أولاد(من ذوي الحقوق  أكثر أوجانب الزوج اثنان  إلىو عندما یوجد

سم ویقت، من مبلغ المعاش المباشر% 50یحدد مبلغ المعاش المدفوع للزوج بنسبة ) معا 

كما أنه لا یجوز    ،الباقیة من مبلغ المعاش المباشر%  40  الآخرونبالتساوي ذو الحق 

و في حالة  ،من مبلغ معاش الهالك% 90لمعاشات ذوي الحقوق  الإجمالي غالمبلأن یتعدى 

 .أنه تجاوز مجموع المعاشات هذه النسبة یجرى تخفیض مناسب على المعاشات

من مبلغ معاش % 90معاشا یساوي  الآخرونم ذو الحقوق زوج یتقاس وجود في حالة عدم

 37، كما یجوز لذوي الحقوق من زوج أخر المطالبة بمعاش منقول حسب المادة   3الهالك 

 1.سالف الذكر 12-83من القانون 

                                                 
 المعدل و المتمم 85/35من المرسوم التنفیذي  06انظر المادة   - 1

 ،  83/11لقانون امن  40انظر المادة   -  2

،المتعلق بالتقاعد ، ج ر، 1983یولیو  2ه الموافق لـ  1403رمضان  24المؤرخ في  83/12 من 34انظر المادة   -  3

   . 1983یولیو  5الصادرة في  . 28عدد 
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الأولاد  إلىالهالك تزوجت من جدید یلغى المعاش المدفوع لها وینقل  أرملةو في حالة أن 

سالف  12-83من القانون 40حسب المادة  آخرین أشخاص إلىهم الذین عهدت حضانت

 2.الذكر

 التأمین على التقاعد: الفرع الثاني 

یستفید من معاش التقاعد كل من العمال الأجراء و الموظفین إلى جانب هؤلاء نجد أن الفئة 

حرة لحسابها الخاص و تعرف بالفئة العمال غیر الأجراء هي كذلك  أعمالالتي تمارس 

تستفید من نظام التقاعد ولقد أقر المشرع الجزائري حقوق تمنح في إطار نظام التقاعد و 

و المتعلق  1983یولیو  2المؤرخ في  12- 83من القانون  05نستقصي ذلك من المادة 

بالتقاعد حیث تتمثل هذه الحقوق في استفادة هؤلاء المحالین على التقاعد من معاش التقاعد 

  .3اش التقاعد المنقول یخص أزواجهم و ذوي حقوقهمالمباشر و كذلك مع

المعدل و المتمم على أنه لفئة العمال غیر  35-85من القانون رقم  9لقد نصت المادة 

سنة بنسبة  60سنة بالنسبة للرجل و  65أجراء على أن سن تقاعد بنسبة لهاته الفئة تكون 

ول الحق في معاش التقاعد    دون السن التي تخ" للمرأة و قد جاء في نص المادة ما یلي 

 هي 1983یولیو  2المؤرخ في  12-83من القانون رقم   21و  8المساس بأحكام المادتین 

 65 سنة للرجل .  

 60  4سنة للمرأة ". 

سنوات عن كل طفل تربیه و هذا  03و تخفض سن القانونیة للتقاعد بالنسبة للمرأة في حدود 

حیث   الأولىسالف الذكر في فقرتها  12-83ن رقم من القانو  8ما نصت علیه المادة 

طیلة تسع سنوات على  أولادعدة  أوتستفید العاملات التي ربین ولدا واحدا " نصت على 

وذلك في حدود ثلاث , من تخفیض في السن على أساس سنة واحدة عن كل ولد الأقل

                                                                                                                                                         
  37انظر المادة ، مرجع نفسه  -  1

  40انظر المادة  مرجع نفسه، -  2

  41انظر المادة   مرجع نفسه، -  3

  85/35من المرسوم التنفیذي   9انظر المادة   -  4
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 11ص علیها المادة سنوات كما تن 05، كما تخفض السن القانونیة للتقاعد بمدة 1"سنوات

سنوات السن ) 5(تؤخر بخمس " المعدل و المتمم بحیث جاء فیها  35-85من القانون رقم 

 12- 83من القانون رقم   47التي تخول الحق في منحة التقاعد كما تنص علیها المادة 

من المرسوم التنفیذي 10، و حددت المادة 2" المذكور أعلاه  1983المؤرخ في یولیو سنة 

المعدل و المتمم الأساس الذي یعتمد في حساب معاش التقاعد ویكون المعدل  35-85 رقم

المحسوب من عملیة جمع السنوات العشر التي تلقى فیها أفضل المداخیل السنویة الخاضعة 

، ولقد أجاز المشرع الجمع بین مدة الخدمة للإستفادة من معاش التقاعد إذا كان 3للإشتراك 

في أن واحد عملا   مأجورا و الأخر غیر مأجور و جاء في نص  الشخص المؤمن مارس

إذا مارس العامل تباعا أو " المعدل و المتمم  35- 85رقم  يالتنفیذمن المرسوم  16المادة 

بعین الاعتبار  الأخذتناوبا أو في أن واحد عملا مأجورا  و عملا غیر مأجور ، یمكنه طلب 

و  4" المناسبة لكلا العملین محل دفع الاشتراكات لتخویله الحق في المعاش جمیع فترات 

تقوم الهیئة المكلفة  بالتقاعد الأجراء و تقاعد غیر الأجراء بتصفیة حقوق العامل و ذلك وفقا 

كل من النشاطین دون أن یكون مجموع  لنسبة عدد سنوات الاشتراكات المدفوعة بعنوان

المضمون لمعاش  الأدنىمن المبلغ  مبالغ المعاشین الممنوحة بعنوان كلا نشاطین أقل

سنة  في  60أیضا یمكن في حالة  أنه وصله لسن القانونیة للتقاعد و هي سن  ،5التقاعد 

إطار عمله المأجور أن یطلب معاش التقاعد بعنوان معاش التقاعد في إطار عمله المأجور 

الأشخاص  ، یلزم6سنة بعنوان نشاطه غیر مأجور 65و كذلك من معاش فور بلوغه سن 

                                                 
 83/12 من القانون 8انظر المادة   -  1

  85/35من المرسوم التنفیذي  11انظر المادة   - 2
  10انظر المادة   مرجع نفسه، - 3
  16انظر المادة  مرجع نفسه،  - 4
و هیئة المكلفة تقاعد  الأجراءهیئة المكلفة بتقاعد انه لحساب و تحدید معاشه تقوم ال إلا "تنص  14المادة   مرجع نفسه، - 5

ن امدفوعة بعنو الیخصها باعتماد و تصفیة حقوق العامل و ذلك وفقا لنسبة عدد الاشتراكات  اكل واحدة فیم الأجراءغیر 

لمضمون ا الأدنىیكون  مجموع مبالغ المعاشین الممنوحة بعنوان كل النشاطین اقل من المبلغ  أنكل من النشاطین دون 

 ".لمعاش التقاعد
  17انظر المادة   مرجع نفسه، - 6
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یستمرون في ممارسة عمل غیر مأجور  أوالذین تمت إحالتهم  على التقاعد و یعودون 

مع جمیع الإلتزامات الناجمة عن ذلك و لا الاجتماعي بالإنتساب من جدید  إلى الضمان 

معاش  إلىالاعتماد من أجل الحصول على معاش جدید و لا  إلىیؤدي هذا الإنتساب 

مراجعة معاش التقاعد الذین یتمتعون به ، كما یمنح معاش  إلىة العجز و لا في النهای

و  الأخیرالزوج أو ذوي الحقوق أو أصول الشخص المتقاعد في حالة الوفاة هذا  إلىالتقاعد 

 2المؤرخ في  12-83من القانون رقم  31یسمى بمعاش التقاعد المنقول و قد حددت المادة 

 : المكفولون وهم شخاصالأو المتعلق بالتقاعد    1983یولیو 

 . الزوج 

 . الأولاد المكفولون 

 1.الأصول 

سالف الذكر كیفیة منح معاش المنقول  إلى  12-83من القانون  34و قد حددت المادة 

في  إلیهاالذوي الحقوق و النسب المتعلقة بكل فئة و هي النسب نفسها التي تم التطرق  

 .  أداءات  المتعلقة بمعاش العجز المنقول

 التأمین على المرض: لفرع الثالث ا

في نظام الضمان الإجتماعي فهو أداة فعالة  في  أساسیایلعب التأمین على المرض دورا 

الحفاظ على الصحة العامة  و قد   إلىسعي الدولة  إطارحمایة المؤمن و ذوي حقوقه في 

حقوقه تتمثل أقر نظام الضمان الإجتماعي أداءات في شكل معونات عینیة للمریض و ذوي 

و غیرها حسب الحالة و الاحتیاج  لكل  الأدویةفي التكفل بنفقات العلاج و التطبیب و 

مریض و منه فالـتأمین على المرض یشكل التكفل بالأشخاص الذین شملتهم التغطیة 

ببعض الأمراض و كل ما تقضیه متطلبات العلاج و العنایة    الإصابةالإجتماعیة في حالة 

المشرع الجزائري الحق في الاستفادة  من  أعطىغایة شفائه النهائي و  إلىمریض والتكفل بال

و الذین یمارسون عملا حرا لحسابهم الخاص فقد  الأجراءأداءات العینیة لفئة العمال غیر 
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المعدل و المتمم بأنه یستفید العمال غیر الأجراء من  35-85من المرسوم  2جاءت المادة 

التأمین على المرض شریطة أن یكونوا قد قدموا طلب التسجیل لدى الأداءات العینیة من 

، 1یوم من تاریخ تلقي العلاج 15مصالح هیئة الضمان الإجتماعي للعمال غیر الأجراء قبل 

 : و تشمل الأداءات العینیة المصاریف التالیة

  الأدویةالعلاج و الجراحة و . 

 كهرودیوغرافیة، والنظیریةبالمستشفى و الفحوصات البیولوجیة و ال الإقامة . 

 المعالجات بالمیاه المعدنیة و المتخصصة .  

  الطبیةالنظارات  الاصطناعي،و استخلافها  ناالأسنعلاج. 

 الاصطناعیة الأعضاءو  الأجهزة . 

 الجبارة الفكیة و الوجهیة . 

 التدریب الوظیفي للأعضاء إعادة . 

 التأهیل المهني إعادة . 

  2.غیرها من وسائل النقل عندما تستلزم حالة المریض ذلك وأ فالإسعاالنقل بسیارة 

ولا تقدم الأداءات إلا إذا وصفت العلاجات من طرف طبیب أو شخص مؤهل لهذا 

 : ، كما یستفید ذوي الحقوق المؤمن له من الأداءات العینیة و فقا لشروط التالیة3الغرض

 ت العینیة إذا كان یمارس زوج المؤمن له غیر أنه لا یستحق الاستفادة من الأداءا

نشاطا مهنیا مأجورا و إذا كان الزوج نفسه أجیرا یمكنه أن یستفید من الأداءات 

  . بصفته ذا حق عندما لا یستوفي الشروط المنشئة للحقوق بحكم نشاطه الخاص

  سنة  حسب مفهوم التنظیم ) 18(عشر  ثمانیةالأولاد المكفولون البالغون أقل من

 . الإجتماعي المتعلق بالضمان

                                                 
 .المعدل و المتمم  35- 85من المرسوم التنفیذي  2لمادة اانظر   -  1

  83/11 القانونمن  8انظر المادة   - 2
  10انظر المادة  مرجع نفسه،  - 3
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  سنة و الذین ابرم بشأنهم عقد تمهین ) 25(الأولاد البالغون اقل من خمس و عشرین

 . المضمون الأدنىالوطني  الأجریمنحهم اجر اقل من 

  سنة و الذین یواصلون دراستهم وفي ) 21(الأولاد البالغون أقل من واحد و عشرین

سنة لا یعتد بشرط السن ) 21(رین حالة ما إذا بدأ العلاج الطبي قبل سن الواحد وعش

 .قبل نهایة العلاج

  من الإناث بدون دخل مهما  المكفولینو الحواشي من الدرجة الثالثة  المكفولینالأولاد

 . كان سنهم

 أو  الأولاد مهما كان سنهم الذین یتعذر علیهم ممارسة أي نشاط مأجور بسبب عاهة

لمستوفون شروط السن المطلوبة الذین مرض مزمن و یحتفظ بصفة ذوي الحقوق الأولاد ا

 .1الصحیةتحتم علیهم التوقف عن التمهین أو الدراسة بحكم حالتهم 

 و الوفاة الأمومةالتأمین على : الفرع الرابع 

إن التأمین على الولادة في إطار التأمینات الإجتماعیة الخاصة بالفئة غیر الأجیرة یختلف 

الأجیرة و إن كانا یشتركان من حیث الأداءات العینیة تماما عن التأمینات الخاصة بالفئة 

فأنهما یختلفان من حیث الأداءات النقدیة ، فنجد أن التغطیة  الإجتماعیة للفئة غیر الأجیرة 

وهي نفسها )  الخ ....  الأدویةلجراحة،االعلاج،(تشمل فقط الأداءات العینیة من مصاریف 

المرض بعكس التأمین على الأمومة في إطار العمل  الأداءات العینیة الخاصة بـالتأمین على

عن  المأجور فیشمل بالإضافة إلى الأداءات العینیة التعویضات النقدیة بسبب إنقطاعها

من الأجر الیومي الذي % 100نسبة  إلىالعمل في فترة الوضع و تصل هذه التعویضات 

 . الأجراءالذي لا نجده عند فئة العمال غیر  الأمركانت تتقاضاه و هو 

أما بالنسبة للوفاة فهو أمر مؤكد الوقوع إلا أن التنبؤ بتاریخ وقوعه  یبقى مجهول لذلك 

تحرص أغلب التشریعات و منها التشریع الجزائري لجعلها من المخاطر المضمونة بقوانین 

الضمان الإجتماعي ، یهدف التأمین على الوفاة إلى حمایة أسرة المؤمن له  في حالة وفاته 
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ما یتطلبه من مصاریف  إلىتوفیر الحمایة اللازمة لها ذلك لأن فقد عائل الأسرة بالإضافة ب

، فمنحة الوفاة تمنح لذوي حقوق الهالك و یقصد بذوي 1إضافیة كمصاریف الجنازة و الدفن

المذكور سلفا  وهم زوج  11-83من القانون رقم  67الحقوق كما جاء تعریفهم في المادة 

من  8لاده المكفولون و أصوله  وقد نص المشرع الجزائري في نص المادة المؤمن له و أو 

الذین  الأجراءالمعدل و المتمم على منحة الوفاة بالنسبة للعمال غیر  35-85المرسوم رقم 

یمارسون عملا حرا لحسابهم الخاص و تسمى هذه المنحة برأسمال الوفاة و قدر المشرع 

یساوي " ي الخاضع للاشتراك حیث تنص المادة على أساس احتسابها بمبلغ الدخل السنو 

و تمنح هذه المنحة دفعة واحدة ، 2"مبلغ منحة الوفاة مبلغ الدخل السنوي الخاضع للاشتراك 

وفي حالة تعدد ذوي الحقوق توزع منحة الوفاة فیما بینهم بأقساط , لذوي حقوق الهالك 

  . متساویة

  میة الاجتماعیةمساهمة الصندوق في التن: المطلب الرابع

 المؤمن لها یتعرض التي المخاطر تغطیة هو الإجتماعیة التأمینات من الهدف أن اعتبرنا إذا

 على التأمینات هذه أثر لتحدید یقودنا فذلك بینهم العبء هذا بتوزیع وذلك تحققها، عند علیهم

 المؤمنین بین توزیعه بإعادة وذلك الدخل تحریك أهمها یكون قد إقتصادیة تامتغیر  عدة

 الدخل أصحاب على جدید من لتوزیعه المخصصة الفئة من جزء إستقطاع خلال من علیهم

 .3المنخفض

 بین و الأفراد بین اللامساواة انعدام على القضاء إلىالاجتماعي  التأمین سیاسة وتهدف

 .الخطر ضحایا تعویض إلى فقط ولیس لمجتمعا طبقات

  هذا مدى تحدید جدا الصعب من الأمر حقیقة في فإنه منه مفروغ التأثیر هذا أن بإعتبار و

                                                 
مدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، سنة النشر , ى ضوء الممارسة القضائیةلالتأمینات الإجتماعیة ع،  ةاستخلاصیمذكرة   - 1

 .11صغیر موجودة، 
 35-85من المرسوم التنفیذي  08المادة  انظر  - 2

 .151مرجع سابق التأمین، مبادئ:رمضان  زیاد  - 3



 اماء      اا  ن ا طوق اا  درا 
 

 
80 
 

 ضوء في التأمیني الخطر نقل ظاهرة دارسة دون القومي، الدخل توزیع تعدیل على الأثر

 وبالتالي والأجر الإئتمان في حركة من به یسمح ما ومدى ما، لمجتمعالاقتصادي  النظام

 .العبء هذا التخفیف من

 إلى یؤدي قد المختلفة، بإستقطاعاته الإجتماعیة التأمینات منظا أن الأذهان إلى یتبادر قد

 یتجلى و نسبي أمر ذلك لكن الإستثمار، انخفاض إلى بالتالي و الفردي الإدخار تخفیض

 .الفرد دخل من ضئیلا جزءا یمثل لا الإقتطاع هذا أن بإعتبار ةتخلفالم الدول في ذلك

 وإنما فحسب الإقتصادي، الأمن تحقیق على فقط تقتصر لا الإجتماعیة التأمینات سیاسة إن

 إتخاذها یمكن حیث الإجتماعیة، و الإقتصادیة التنمیة سیاسة من أیتجز  لا جزء صارت

 للأفراد وذوي حقوقهملضمان الأمن النفسي  كوسیلة

  من آلیات الصندوقالرقابة ض: الثانيالمبحث 

تعلق  سواء ماالقانونیة  بالأطرزام تعتبر ممارسة الرقابة  من أهم الوسائل التي تضمن الالت

وهذا ما  بالرقابة الخارجة أو الداخلیة والتي تمارس بغرض كشف التجاوزات أو لتفادیها منها 

أما في المطلب الثاني سنتطرق ، رقابة الجهات الوصیة .في المطلب الأول نتناوله كالآتي

ي المطلب الثالث المهام المتعلقة فو إلى المهام المتعلقة بالرقابة  الطبیة على المؤمنین ، 

،بالنسبة للمطلب الرابع سنتعرض الى مهام رقابیة متعلقة  بالرقابة  الإداریة  على المؤمنین

  بتحصیل الاشتراكات

   رقابة  الجهات الوصیة على الصندوق: المطلب الأول

، إلا أن ذك بالرغم من استقلالیة هیئات الضمان الاجتماعي مثلما تمت الإشارة إلیه سابقا 

لا ینفي وجود وصایة و رقابة لتسییر تلك الهیاكل في أداء مهامها و ذلك بغیة إضفاء 

وعدم التعسف من خلال استغلال امتیاز السلطة العامة على قراراتها الشفافیة على أعمالها و 

ینزع عنها وجوب خضوعها إلى  اعتبار أنها مرفق عام ذو تسییر خاص إلا أن ذلك لا

فیها مما یستوجب  لحمایة المؤمنین باعتبارهم طرفا في العلاقة و الطرف الضعیفالرقابة 

على الإدارة المركزیة بالرغم من منحها استقلالیة في التسییر سواء إداریا أو مالیا ضبط تلك 
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الآلیات في التسییر لعدم الخروج عن النصوص القانونیة والتنظیمیة ،وعلیه من خلال 

وصایة سواء داخل الصنادیق بحد ذاتها تعد بمثابة مراقبة أن هناك استقراء النصوص نجد 

فاء مزید من ضرقابة داخلیة ، هذا ما سنتناوله أولا مع ضرورة وجود رقابة خارجیة لإ

وذلك من خلال  الشفافیة ، حتى وان كانت تبعد نوعا ما عن الإدارة الذاتیة للصنادیق ،

دات الإداریة للصندوق حیث یدل على رغبته في تخلي المشرع عن التقییم اللامركزي للوح

  .تعزیز التبعیة والرقابة للهیئة التنفیذیة 

  الرقابة الداخلیة من أعوان الضمان الاجتماعي : الأولالفرع 

فیتولى مراقبة تطبیق التشریع والتنظیم في   14 -83من القانون  28بالرجوع إلى المادة 

ارة ز الضمان الاجتماعي معتمدین من طرف الو  أعوان هیئات  الاجتماعي مجال الضمان

 -05الاجتماعي ومحلفین قانونیا وعلیه بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي المكلفة بالضمان 

، نجد ضرورة موافقة الوزیر المكلف بالضمان الاجتماعي على طلب اعتماد عون 1301

  :2فیما یليالمراقبة بعد دراسة ملفه وتوفر الشروط الضروریة فیه والمتمثلة 

 كونه عون من أعوان هیئات الضمان الاجتماعي.  

 أن یؤدي الیمین القانونیة.  

 اب الوطنير قیامه بالعمل في أماكن العمل التابعة لاختصاصه واستثناء في كامل الت.  

 قبة لدى مؤسسات یكون فیها احد أقاربه معني راقبة بمهام المراعدم قیام عون الم

 .قبةرامباشرة بالم

 على السر المهني  المحافظة.  

 قبة راقبة قبول هبات نقدیة أو عینیة من أي شخص له علاقة المرایمنع على عون الم

   .قبةمرامع ضرورة توفر الشروط المطلوبة لاعتماده كعون 

                                                 
قبة االمتضمن تحدید شروط ممارسة أعوان المر  2004 -04 -24و المؤرخ في 130 – 05المرسوم التنفیذي رقم   - 1

 الاجتماعي و كیفیات اعتمادهم للضمان

 السالف الذكر 130 – 05التنفیذي   المرسوم من  12 – 9- 8 - 2والمواد   14- 83من القانون  34 – 29 -28المواد   - 2
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اقب تسلم له بطاقة مهنیة، وفي حالة ارتكابه مخالفة ر بعد التأكد من الشروط وتوافرها في الم

  .1ت أثناء استعماله لسلطاته وصلاحیاتهااوز تتم معاقبته إذا حدثت تج

في أماكن العمل التابعة لدائرة اختصاصه الإقلیمي ویمكن تمدید  ةبالمراقباقب ر المو یقوم 

وقت من  أيفي  المراقبةالاختصاص بناء على تكلیف من هیئات الضمان الاجتماعي وتتم 

  :ما یلي غرارعلى  لمراقبةاوتخول له مجموعة صلاحیات في إطار عملیة  2اللیل والنهار

سماع كل شخص موجود في أماكن العمل  ، المراقبةفحص كل وثیقة ضروریة لأداء عملیة 

،تلقي سندات الدفع لحساب هیئات الضمان الاجتماعي وتقدیم بیان استلامها، القیام 

  .الإدارةبالتحقیقات التي تكلف بها هیئات الضمان الاجتماعي و تبلیغ 

تمت  و3مراقبة قبة یقوم العون بتحریر تقریر حول ما قام به من راالم راءإجحیث انه بعد 

الذین  من طرف أصحاب العمل كونه یعتبر من ممثلي السلطة العامة اقب ر المحمایة 

اقب من طرف ر وفي حالة مقاومة المرارات یقومون بتنفیذ السلطة العامة من أوامر و ق

ن الهدف حیث أ. 4الأفعال جریمة العصیانون العمل سواء بالعنف أو التعدي، تك أصحاب

هو التحقق من التطبیق السلیم للتشریع والتنظیم في مجال الضمان  المراقبةالأساسي من 

أو  و الاشتراكاتیرسل إلى مصلحة الترقیم  المراقبةالاجتماعي، فبعد تحریره لمحضر 

 الاشتراكاتلى تحصیل كما تهدف بالأساس إ. اللازمة  الإجراءاتمصلحة منازعات لاتخاذ 

یعد بمثابة الموجه والمرشد ویقوم بالكشف عن المخالفات اقب ر المبالغة ف لما لها من أهمیة

  .الضمان الاجتماعي بالالتزاماتوحالات الغش التي یلجأ إلیها المكلفین 

                                                 
 من عون كونه إلى بالإضافة:  التالیة الشروط توافر ضرورة ىعل 130-05 المرسوم من 11  المادة نصت حیث  -  1

 شهادة أو جامعیة شهادة على حائز یكون أن ، قضائیة سوابق له لیس ئري،اجز  یكون أن الاجتماعي، الضمان هیئات

 سنة28  عن سنه یقل لا ،أن الأقل على لیسانس لشهادة معادلة

 مرجع سابق  130 - 05من المرسوم التنفیذي  02المادة   - 2

 ، مرجع سابق35-85من المرسوم التنفیذي  36المادة  انظر  - 3

سماتي الطیب ، منازعات هیئات الضمان الاجتماعي تجاه أصحاب العمل على ضوء القانون الجدید، دار الهدى،   - 4

  130،ص 2011عین ملیلة ،الجزائر،
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  الرقابة الخارجیة على هیئات الضمان الاجتماعي :  الفرع الثاني

  :ئات الوصایة الممارسة على الهی .1

العمل والضمان الاجتماعي على صنادیق الضمان  وزارةبدایة نتطرق إلى وصایة 

سابقة و لاحقة على تلك الصنادیق حیث تخضع صنادیق الضمان  الاجتماعي ، وتعد رقابة

 03المكلفة بالضمان الاجتماعي بموجب نص المادة  وزارةالاجتماعي للوصایة المتمثلة في ال

  :في جانبین  وتبرزهي تخضع لوصایته ف  07- 92من المرسوم 

  من خلالویكون ذلك : وصایة على الأشخاص . أ

  تثبیت أعضاء المجلس بعد تعیینهم من طرف الهیئات التي یمثلونها فیمارس سلطته في

التعیین و التوقیف أو عزل الأشخاص المشكلین للمجلس الإداري، بموجب نص المادة 

  .07 -92من المرسوم  14

  المدیر العام المساعد ،العون المكلف  1 ان المدیریة العامة ،المدیر العامتعیین بعض أعو

ومسیري الوكالات، هذا الأمر أدى إلى خضوع  ،المركزیینء االمدر  بالعملیات المالیة،

المستخدمین إلى السلطة الرئاسیة لسلطة الوصایة ، فهم خاضعون لسلطة رئاسیة في 

ما یشكل تناقضا بین الاستقلالیة التي یتمتع بها  إطار المهام المحددة لهم قانونا وهو

لأوامر الوصایة  لخضوعهم للاتفاقیة الجماعیة ،وبین ضرورة خضوعهم االمستخدمون نظر 

بالإضافة إلى  2والملاحظات  تالإنذاراوتتجلى أساسا في التعیین والإقالة وتوجیه 

سنوات قابلة  04لمدة حیث یقوم بالموافقة على تشكیلة المجلس الإداري  المتصرفین،

قبة مدى توفر شروط الترشح اللوزیر الوصي سلطة مر  للتجدید بالنسبة لكل عضو، كما أن

كنه عدم یماستثنائیة، في هذه الحالة  للأعضاء المقترحین أي أنه یمارس رقابة قبلیة

                                                 
 ،  07 / 92من القانون  35انظر المادة   -  1
مع العلم أن قرارات المدیر العام لا تكون محل رقابة من طرف الوزیر  92 -07من المرسوم   38إلى 35ن المواد م  - 2

في الأصل تطبیق لمداولات المجلس الإداري التي تنفذ بعد رقابة الوزیر، أي السلطة الرئاسیة غیر مفترضة بین  لأنها

  .الصندوق ومدیر الوزیر
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بالإضافة إلى الرقابة  الموافقة على أي عضو مقترح لا تتوفر فیه الشروط المطلوبة،

  .حقة التي تخوله توقیف أي متصرفاللا

  :تتجلى من خلال الآتي:الرقابة على الأعمال  . ب

إن المجلس الإداري مكلف في إطار ممارسة صلاحیاته بإصدار مداولات مع ضرورة  

 30المكلف بالضمان الاجتماعي للمصادقة علیها، بموجب نص المادة  إرسالها إلى الوزیر

نجد أن   منه 1فقرة  5في المادة  08-125المرسوم  إلىوبالرجوع  .07 -92من القانون 

على مدیریات منها المدیریة العامة رة العمل والضمان الاجتماعي تشتمل االإدارة المركزیة لوز 

الضمان  للضمان الاجتماعي التي تحتوي هي الأخرى مدیریات، منها مدیریة هیئات

  .مداولات مجالس الإدارة رسةداالاجتماعي التي تتولى 

، وقبول الهبات والمنح ومشاریع الاقتناء ةبالمیزانیت المتعلقة اراالقر  اعتماد بعض الأفعال و

  .ت للاستعمال الإداري والصحي والاجتماعياالعقار  وتأجیر

  .رقابة قانونیة بالتحقیق من عدم وجود أفعال منافیة للقوانین والأنظمة المعمول بها

لمتضمنة التوازن المالي والسیر الحسن للصنادیق وكل رقابة الملائمة المالیة وهي الأفعال ا

، تعرض علیه 1الوصیة الوزارةالمتخذة من طرف مجلس الإدارة ، فلابد من إعلام  تاراالقر 

انعقاد المجلس حیث یتولى الوزیر كل ما من شأنه تطویر هذا  یوم من تاریخ 15خلال 

تتطلب  07 -92من المرسوم  31المادةعلیها في  القطاع وتعزیزه فالمواضیع المنصوص

الحالات لا تكون  یوما أو أكثر ، ففي هذه 30موافقة صریحة من الوزیر دون اعتبار مدة 

وهو  أوان یتم إلغاء أو إبطال بالموافقة الصریحة، ارا ر داولة أي قوة تنفیذیة حتى یصدر قللم

                                                 
العمل  المحدد لصلاحیات وزیر 2008ابریل 15المؤرخ في  124 -08م التنفیذي من المرسو  05حیث نصت المادة   -  1

 :یتولى وزیر العمل والتشغیل والضمان الاجتماعي في میدان الضمان الاجتماعي ما یلي" والتشغیل والضمان الاجتماعي

 الخ...یبادر بالمقاییس القانونیة المتعلقة بالضمان الاجتماعي التعاضدیات -

 .ى تعزیز نظام التغطیة الاجتماعیة وتطویرهیعمل عل -

 .یبادر بكل التدابیر التي من شانها دعم منظومة الضمان الاجتماعي وضمان توازنها المالي المستدام وینفذها -

 .یسهر على ترشید هیئات الضمان الاجتماعي -
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تحدد السبب الذي  لم 07 -92المرسوم  من 32فالمادة  الوجه الثاني للوصایة على الأعمال

یدفع الوزیر إلى الإلغاء ، فتركت المجال واسع بید السلطة الوصیة ویمكن للمجلس الإداري 

 قرارباستعمال دعوى الإلغاء، استعمال الدعوى الإداریة لإلغاء 1 الإلغاءقرار الاحتجاج ضد 

عمال السلبیة قبتها للأمراویمكن استعمال سلطة الحلول في  ،2الوزیر القاضي برفض المداولة

نیة و الجانب المالي بصفة بالمیزاالأمور الخاصة  و تحل محل المجلس الإداري و تتعلق في

  .07 -92 المرسوممن  61عامة كونها لا تتطلب التأجیل بموجب المادة 

  :قبةات في تسهیل مهمة المر ار دامساهمة بعض الإ: ثالثا

ناسبة أداء مهامها أن تطلع على كل یمكن لبعض الهیئات بحكم الصلاحیات المخولة لها بم

ومن بین  ،3المتعلقة بالتزامات المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي المخالفات والنقائص

الضمان الاجتماعي ومصالح السجل التجاري  تلك الإدارات نجد مفتشیه العمل ومصالح

بها كالبلدیات العمل وتراق العمومیة التي تمنح المشاریع لأرباب الإداراتبعض  راوأخی

مساهمة مصالح الضرائب في ذلك لعلاقتها المباشرة مع  ذلك إلى، بالإضافة والولایات

أن رب العمل لا یقبل ملفه الذي یودعه لدى  مصالح الضمان الاجتماعي على اعتبار

للأجراء إلا إذا كان مصرحا  الصندوق الوطني للعمال غیر الأجراء أو الصندوق الوطني

التصریح  رائب لممارسة نشاطه تمنح له بطاقة الجبایة، إذ یستوجب لهلدى مصالح الض

أشهر فیمكن للمراقب الطلب من صاحب العمل الوثائق التي تبین التصریح  03بأرباحه كل

و الاطلاع علیها لدى مصالح الضرائب للاستفسار للمطابقة بینهما ، ولابد من  بالأرباح،

  .4مخالـفات أو نقائصالاجتماعي بأي  إخطـار هیئات الضمان

  

                                                 
 ، مرجع سابق07 -92من المرسوم  02فقرة  32المادة   -  1

 الإدارة،فرع الماجستیردوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء بالجزائر، مذكرة لنیل شهادة ریف أسیا، الصن  -  2

  2012- 2011والمالیة، كلیة الحقوق والعلوم القانونیة والإداریة، الجزائر
 مرجع سابق ، 14 -83 نمن القانو 38المادة   - 3
  136سابق ،ص  عالعمل، مرجتجاه أصحاب  عيھیئات الضمان الاجتما تالطیب، منازعاسماتي   - 4
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  المؤمنین المهام المتعلقة بالرقابة  الطبیة على: المطلب الثاني

 فقد لها التابع المستشار الطبیب طریق عن الطبیة بالرقابة الاجتماعي الضمان هیئة تقوم

 طبیة منازعة تقوم وهنا له المؤمن رضا عدم إلى یؤدي مما رفض الرقابة تلك على ینجر

 في له المؤمن حق سقوط إلى تؤدي طبیة مراقبة إجراء یستحیل حیانالأ بعض في لكن

 .بالتفصیل له سنتطرق ما هدا و العینیة الاداءات

 .الطبیة الرقابة مهمة: الأول الفرع

 له للمؤمن تدفع لا التعویضات أو الاداءات بعض أن إذ أساسي دور الطبیة المراقب تلعب

 بالمراقبة الاجتماعي الضمان هیئة طرف من لفالمك المستشار الطبیب رأي أخد بعد إلا

 و الاجتماعي الضمان مجال في طبیة طبیعة وذ هو الذي الرأي إبداء في المتمثلة الطبیة،

 الذي اجتماعیا له المؤمن حق على المحافظة مع القبول أو بالرفض سواء یكون الذي

 الضمان دوقصن تعویضات من علیه یتحصل قد ما لتقدیر الطبیة للفحوصات یخضع

 .الاجتماعي

 في الطبیة المراقبة تتمثل"  171 - 05 رقم التنفیذي المرسوم من 02 المادة تأكده ما وهو

 من للمستفیدین الصحیة بالحالة المتعلقة الطبیة الأعمال و الوصفات حول آراء تقدیم

 یةالطب التبریرات الاعتبار بعین الأخذ مع العمل على متهقدر  أو الاجتماعي الضمان

 و العمل وحوادث الاجتماعیة التأمینات مجال في الاداءات من الاستفادة في وحقوقهم

 1."مابه المعمول التنظیم و التشریع في محددة هي كما المهنیة الأمراض

 .الطبیة المراقبة في الطبي الممارس و المستشار الطبیب صلاحیة :الثاني الفرع

 القانون به جاء لما وفقا طبي ممارس أو أي مستشارال الطبیب ابه یقوم الطبیة المراقبة إن

 نصها جاء التي و 64 مادته في المتمم و المعدل الاجتماعیة بالتأمینات المتعلق 11 -83

 لمراقبة اجتماعیا له المؤمن إخضاع تقرر أن الاجتماعي الضمان صنادیق یمكن"  یلي كما

                                                 
 المراقبة سیر شروط یحدد الذيو  2005 -05 - 07 في المؤرخ 171 -05 رقم التنفیذي المرسوممن  02المادة   - 1

  اجتماعیا، لهم للمؤمن الطبیة
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 تعینه آخر طبي ممارس أي وأ الاجتماعي الضمان لهیئة مستشار طبیب طرف من طبیة

 عاتق على الطبي بالفحص المتعلقة المصاریف تكون الأخیرة، الحالة هده في الهیئة، هده

 .1" المعنیة الهیئة

 الطبیة الرقابة تمارس"  انه على 171 -05 رقم التنفیذي المرسوم من 04 المادة نصت كما

 وتمارس الاجتماعي مانالض صنادیق مستوى على الاجتماعي الضمان من للمستفیدین

 لأحكام طبقا التعاقد و الاتفاقیات إطار في الصحیة الهیاكل و المؤسسات مستوى على كذلك

 رقم التنفیذي المرسوم في علیها المنصوص الأحكام لاسیما ما،به المعمول التنظیم و التشریع

   2."2004 -04 -01 في المؤرخ 101 -04

 الضمان لهیئة قانونیا مقررا حقا تعد الطبیة المراقبة أن الن یتبین المادتین هاتین خلال فمن

 أن دلك منها، التملص أو التهرب الاجتماعیین للمؤمنین یمكن لا بالتالي و الاجتماعي،

 غالب في یتوقف الاجتماعي الضمان هیئة قبل من دفعه الواجب التعویض من الاستفادة

 الاجتماعي الضمان لهیئة التابع مستشارال الطبیب یبدیه الذي الطبي الرأي على الأحیان

 3.الاجتماعي للمؤمن الصحیة الحالة إلى بالنظر التعویض هدا استحقاق مدى حول

 من مستفید لأي یمكن لا" هان على الأولى الفقرة 29 المادة نص في جاء الإطار هدا وفي

 انالضم هیئة تطلبها التي المراقبات مختلف من یتملص أن المرض على التأمین

                                                 
 ، 11 -83من القانون  64المادة   - 1
 - 04من المرسوم التنفیذي رقم  04نصت المادة  و  سابق مرجع ،171 - 05 رقم التنفیذي المرسوممن  04المادة    -  2

الذي یحدد كیفیة دفع مساهمة هیئات الضمان الاجتماعي لتمویل میزانیات و  2004 -04 - 01المؤرخ في  101

یمكن هیئات الضمان الاجتماعي أن تقوم بالمراقبة الطبیة للأداءات المقدمة " المؤسسات الصحیة العمومیة على انه 

ن لهم اجتماعیا و دوي حقوقهم، كما یمكنها أن تجري أي تدقیق بفحص الملفات أو بالاطلاع على حالة المرضى للمؤمنی

 ."أنفسهم في المؤسسات الصحیة العمومیة

الاجتماعیة في مجال الضمان الاجتماعي وفق القانون الجدید، المرجع السابق  التأمیناتسماتي الطیب،  -3

  106ص
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 المدة خلال النقدیة الاداءات أو العینیة الخدمات توقف دلك، رفضه حال في و. الاجتماعي

 .1"المراقبة إجراء فیها یتعذر التي

 على الطبیة المراقبة المؤهل الاجتماعي الضمان لصنادیق المستشار الطبي الممارس یمارس

 بالحالة علاقة لها طبیة وثیقة أوكل طبي فحص لطلب حقوقهم دوي و اجتماعیا لهم المؤمن

 2.الاجتماعي الضمان اداءات طلب اجلها من یتم التي الصحیة

 معه الحق ذي أو اجتماعیا له المؤمن یصطحب أن الطبیة المراقبة إجراء خلال یمكن كما

 في 171 -05 رقم التنفیذي المرسوم أكده ما وهدا بأتعابه یتكفل أن على المعالج طبیبه

 3.السادسة مادته

 رأي إلى تلجا أن الطبیة المراقبة لهیئة قانوني إطار في الاجتماعي الضمان هیئة لتخو 

 الاجتماعي الضمان ویتكفل رایتها، إبداء قبل اختصاصي طبي ممارس لدى متخصص

 الطبي الممارس یكون لاأن  یجب انه إلا المتخصص، الرأي هدا عن الناتجة بالمصاریف

 الخبیر الطبیب لا و المعالج طبیب هو المستفید لنفس بالنسبة أعلاه المذكور الاختصاصي

 الضمان مجال في الطبیة بالمنازعات المتعلقة للأحكام طبقا الطبیة الخبرة لإجراء المعین

  4.به المعمول التشریع في علیها المنصوص الاجتماعي

  المهام المتعلقة بالرقابة الإداریة على المؤمنین  : المطلب الثالث

 معینة شروط تتوفر أن لابد العینیة الأداءات من اجتماعیا له المؤمن مریضال لاستفادة

 طرف من التعویضات على الحصول من تمكنه القانونیة النصوص خلال من المشرع أوجبها

  :یليما في تتمثل والتي الاجتماعي الضمان صندوق

  

  

                                                 
 1984 -02 - 11المؤرخ في 84/27لمرسوم رقم من ا 1 فقرة 29المادة   -  1

 سابق مرجع ،05/171 رقم التنفیذي المرسوممن  05المادة   -  2

 نفسه مرجع ،05/171 رقم التنفیذي المرسوممن  06المادة   -  3

 نفسه مرجع ،05/171 رقم التنفیذي المرسوممن  07المادة   -  4



 اماء      اا  ن ا طوق اا  درا 
 

 
89 
 

 مؤهل شخص أو طبیب طرف من العلاجات وصف: الأول لفرعا

 المعدلة و الاجتماعیة بالتأمینات المتعلق 11 -83 رقم القانونمن  10 المادة نصت لقد

 اإذ إلا الأداءات منح یمكن" لا بقولها الشرط هدا على 08 -11 رقم القانون من 06 بالمادة

 طبقا الغرض لهدا مؤهل شخص كل طرف من أو طبیب طرف من العلاجات وصف تم

 .1" بهما المعمول التنظیم و للتشریع

 من حقوقه ويذ أو له المؤمن یستفید لكي انه على لنا یتبین المادة هده نص لخلا من

 في خاصة المتمثلة و أنواعها بمختلف العینیة الاداءات عن الناتجة المصاریف تعویض

 من العلاجیة الوصفة تقدم أن یجب العلاجیة و الوقائیة و الطبیة العنایة بمصاریف التكفل

 .لكذل مؤهل شخص كل أو طبیب طرف

 الشخص أما معینة، أمراض عدة أو بمرض خاصا طبیبا أو عاما طبیبا یكون قد فالطبیب

 كالشخص طبیة، وصفة شكل في العلاجات بوصف القانون له خول من كل هو المؤهل

 الوظیفي التدریب بإعادة بالقیام المؤهل الشخص أو البدیلة الأعضاء و الأجهزة بمنح المؤهل

 الولادة تسهیل مهمتها التي القابلة أو الطبیة، التحالیل بإجراء مؤهلال الشخص أو للأعضاء

 .....الخ الحامل للمرأة

 الآجال المحددة لإرسال الملف الطبي هیئة لضمان الاجتماعي: الثاني الفرع

 الملف إرسال یجب"  صراحة الشرط ابهذ 11 -83 رقم القانون من13 المادة جاءت لقد

 للإجراء التالیة الثلاثة الأشهر ظرف في الاجتماعي الضمان ةهیئ إلى تقدیمه أو الطبي

 في الملف تقدیم یجب الحالة هده في و مستمر، طبي بعلاج الأمر یتعلق لم ما الأول الطبي

 .2"العلاج هدا انتهاء بعد أشهر ثلاثة ظرف

 الذي العلاج بنوع الخاص الطبي الملف یرسل أن اجتماعیا له المؤمن المریض على یجب

 للعمل التالیة أشهر الثلاثة مدة خلال الاجتماعي الضمان هیئة إلى مصاریفه تعویض یرید

                                                 
 سابق عرج، م11 - 83من القانون رقم  10المادة   -  1

 نفسه،مرجع 11 -83من القانون رقم  13المادة   -  2
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 كانأما إذا  العینیة، بالاداءات الخاص التعویض من الاستفادة اجل من وهدا الأول الطبي

 تلي التي الثلاثة الأشهر خلال الطبي الملف إرسال رهدا الأخی فعلى مستمر المریض علاج

 .العلاج من ليالك الانتهاء

 هو الاجتماعي الضمان هیئة إلى المقررة الآجال في الطبي الملف تقدیم وراء من الهدف إن

 سواء طبیة مراقبة إجراء من الاجتماعي الضمان لصندوق التابع المستشار الطبیب تمكین

 .قدمه الذي الطبي ملفه على أو نفسه المریض على

 أنفقه ما تعویض اجل من الاجتماعي الضمان هیئة لدى بطلب اجتماعیا له المؤمن قیام عند

 التابع الدفع مركز لدى تعویضها المراد الطبیة الوصفة تقدیم علیه یجب الأدویة، لشراء

 الصلاحیة وللصندوق اجتماعیا، له المؤمن له التابع الاجتماعیة للتأمینات الوطني للصندوق

 -83 رقم القانون من 64  المادة به جاءت لما طبقا وهدا الطبیة للمراقبة الوصفة إحالة في

 المؤمنین إخضاع تقرر إن الاجتماعي الضمان لصنادیق یمكن" بقولها المتمم و المعدل11

 طبیة لمراقبة لهم المؤمنین تخضع أن یمكنها كما المصاریف، تحملها مع طبي، لفحص لهم

  .1" ممثلیها بواسطة

 الضمان لصندوق التابع المستشار الطبیب فطر  من الطبیة للمراقبة له المؤمن خضوع عند

 الوصفة تطابق لعدم وهدا بالرفض یقضي طبي قرار الأخیر هدا یصدر قد الاجتماعي،

 كیفیات و شروط تطابق عدم أو الصحیة، حالته مع له المؤمن طرف من المقدمة الطبیة

 وفقا وهدا لطبیة،ا الوصفة ظهر على الصیدلانیة بالمنتجات المتعلقة القسیمة وإلصاق تقدیم

  1996.2 -02 -04 المشترك الوزاري القرار علیه نص لما

  الموافقة القبلیة شرط:الفرع الثالث

 الوظیفي التدریب إعادة ومصاریف الاصطناعیة الأعضاء و الأجهزة مصاریفأما بالنسبة ل 

 فقرة 08 المادة العینیة الاداءات من النوع اذه على نص المهني التأهیل إعادة و للأعضاء

                                                 
 ،11 -83من القانون رقم  28المادة   -  1

ي یحدد شروط و كیفیات تقدیم و إلصاق القسیمة ذال 1996 -02 -04لقرار الوزاري المشترك المؤرخ في ا  -  2
 .على المنتجات الصیدلانیة



 اماء      اا  ن ا طوق اا  درا 
 

 
91 
 

 تشمل" بقولها المتمم و المعدل الاجتماعیة بالتأمینات المتعلق11 -83 القانون من 7و 6

 و الأجهزة: الآتیة المصاریف تغطیة الخصوص على المرض على للتامین العینیة الاداءات

 .1..."المهني التأهیل وإعادة للأعضاء الوظیفي التدریب إعادة – الاصطناعیة الأعضاء

 تغطیة تشمل" انه على الذكر السابق 27 -84 رقم المرسوم من 08 دةالما ونصت

 إصلاحها و وتركیبها الجباریة و التبدیلیة الأجهزة شراء مصاریف رد الأجهزة مصاریف

 رد تشمل كما به، المعمول التنظیم في علیها المنصوص التقنیة الشروط حسب وتجدیدها

 .2" الأجهزة هده لعمل الضروریة التوابع من دلك وغیر الربط وسائل

 موافقة هناك تكون أن المشرع اشترط الاجتماعي، الضمان هیئة من المصاریف هذه لرد

 من 07 المادة أكدته ما اذوه الاجتماعي الضمان صندوق قبل من أولیة و صریحة قبلیة

 نبتامی الخاصة العینیة الخدمات تدفع لا" فیها جاء التي و الذكر السابق 27 -84 المرسوم

 القبلیة الموافقة بعد إلا الفرع اذه من 5و 3و  2 الفقرات في علیها المنصوص المرض

 .3" المعنیة الاجتماعي الضمان هیئة من الصریحة

 مصاریف أیة ترد لا "انه على المرسوم نفس من 09المادة  في صراحة أكد المشرع أن غیر

 الضمان هیئة تقبل لم ام الكبرى الأهمیة ذات البدیلة الأعضاء و بالأجهزة خاصة

 .4"له المؤمن یقدمه للمبلغ تقدیري بیان على بناء مقدما ابه التكفل الاجتماعي

 الضمان هیئة طرف من صریحة بموافقة مرتبط البدیلة الأعضاء و الأجهزة مصاریف رد إن

 التابع المستشار الطبیب طرف من الطبیة المراقبة إجراء طریق عن لكذو  الاجتماعي،

 الأجهزة هذه من الاستفادة من له المؤمن أحقیة یراقب الذي و الاجتماعي الضمان 5لصندوق

                                                 
 11 -83من القانون رقم   7و  6فقرة  8ادةالم  - 1
 ، 27 -84لمرسوم رقم من ا  08المادة   - 2
   07المادة  مرجع نفسه - 3

   09المادة  مرجع نفسه  -  4

تتمثل المراقبة الطبیة في تقدیم آراء  "على انھ نفسه مرجع ،171 -05 رقم التنفیذي المرسوممن  02نصت المادة   - 5

م على العمل مع تھقدر أوحیة للمستفیدین من الضمان الاجتماعي لة الصاو الأعمال الطبیة المتعلقة بالح حول الوصفات
الطبیة و حقوقھم في الاستفادة من الاداءات في مجال التأمینات الاجتماعیة و حوادث العمل  بعین الاعتبار التبریرات الأخذ

 ."مابھ و التنظیم المعمول و الأمراض المھنیة كما ھي محددة في التشریع
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 له للمؤمن یمكن ولدا الرفض، أو بالقبول إما طبي قرار بإصدار وهدا البدیلة، الأعضاء و

 .طبیة خبرة إجراء خلال من بالرفض القاضي الطبي القرار على الاعتراض

 لهم المعطوبین بعض أن غیر عائق كل عن واحد زجها في إلا الحق له للمؤمن یكون لا

 المستشار الطبیب استشارة بعد النهائي، الجهاز على الحصول قبل مؤقت جهاز في الحق

 أو جهاز كل كبیرة، أهمیة ذا بدیلا عضوا أو جهازا ویعد الاجتماعي الضمان هیئة لدى

 1.الاجتماعي الضمانب المكلف الوزیر بقرار یحدده الذي المبلغ سعره یفوق بدیل عضو

 الاجتماعي الضمان لهیئة یمكن الاصطناعي، العضو أو الجهاز من له المؤمن لاستفادة

 و إصلاحه أو تركیبه وأ بدیل عضو أو جهاز أي شراء بمصاریف التكفل أمر في البت قبل

 نم التأكد قصد مفیدة تراها تقنیة مراقبة بأیة تقوم أن ،المصاریف هده رد قبل أو تجدیده،

 المختار الجهاز كون من التحقق و وتجدیده، إصلاحه أو تركیبه أو الجهاز شراء ضرورة

 .عجزه أو له المؤمن عطب یلائم المقدم

 أكدته ما وهدا التنظیم في المقررة التقنیة لشروطا احترام المزوداشترط المشرع على  كذلك و

 .المذكور سابقا 27 -84من المرسوم  10المادة 

 قابل وغیر للاستعمال صالح غیر الجهاز هدا كان اذا إلا جهاز أي تجدید ىعل یوافق لا

 2.كذل تبرر له المؤمن حالة في الحاصلة التغییرات كانت أو للإصلاح

 أو تدهوره تبعیات و صیانته و جهازه على المحافظة مسؤولیة له المؤمن المشرع حمل لقد

 من 1فقرة  11 المادة في جاء ما وهدا منه، فادح خطأ نتیجة أو عمدا الحاصل ضیاعه

 اذوك توابعها و الأجهزة بیع المشرع منع فقد المادة نفس من 2 الفقرة في أما ،نفس المرسوم 

 .التجدید في حقه له المؤمن فیفقد لاإ عنها و التنازل

  رقابیة متعلقة بتحصیل الاشتراكات مھام: الرابعالمطلب 

 و  نشغالات الرئیسیةإحدى الإبصفة عامة  يجتماعالإ الضمان شتراكاتإ تحصیل یعتبر

التي یقدمها  و داءاتلأنها المورد الوحید لضمان الأ، جتماعيالدائمة لهیئات الضمان الإ

                                                 
 ، 27 - 84لمرسوم رقم من ا 3و  2رة فق 09المادة   - 1
 1فقرة  10المرجع نفسھ ،المادة   - 2
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یعد من لغیر الأجراء   جتماعين قطاع الضمان الإإالحقیقة  و، جتماعیاإیومیا للمؤمنین 

المصالح   جتماعیة وهذا ما جعلالوسائل الرئیسة التي تعتمد علیها الدولة في سیاستها الإ

نظرا لما تقوم به لتلك الهیئات أیضا بالتوازن المالي  تهتم هي مستویاتها في مختلف الحكومیة

ن إف   ستمرار المرفق وسیره بصفة عادیة وطبیعیةإلضمان  هذه الأخیرة  من خدمة عمومیة و

  الجبریة  والودیة منها   مجموعة من الإجراءات لتحصیل أموالها ودیونهالها المشرع منح 

  كاتراطرق التحصیل الودیة للاشت: الأولالفرع 

إن هیئات الضمان الاجتماعي سعیا منها لتفادي الطرق الخاصة للتحصیل الجبري 

حفاظا على العلاقة بینهما و بین المؤمن، تلجأ عادة إلى طرق ودیة لتسویة وضعیة المكلف 

  .ار و آخر إنذار قبل المتابعة القضائیةودیا بطرق بسیطة و المتمثلة في الإعذ

یتعین على هیئات الضمان الاجتماعي قبل اللجوء إلى تطبیق الإجراءات  :الإعـذار .1

یوما ) 30(الخاصة لتحصیل دیونها أن تعذر المدین بتسویة وضعیته في ظرف ثلاثین 

إما  التالیة لاستلامه للإعذار إما بواسطة رسالة موصى علیها مع وصل الاستلام و

بواسطة محضر قضائي أو عون مراقبة معتمد لدى الضمان الاجتماعي بمحضر استلام 

على أن یتضمن هذا الإعذار، وإلا عد باطلا، المبالغ المستحقة حسب طبیعتها و حسب 

فترة الاستحقاق بالإضافة اللقب أو الاسم التجاري للمدین و الأحكام التشریعیة و التنظیمیة 

  1.الجبري و كذا العقوبات المترتبة علیها المتعلقة بالتحصیل

في هذه الحالة یقوم المكلف بتسویة وضعیته و تسدید الدیون المترتبة علیه لصالح 

هیئة الضمان الاجتماعي، و هو الهدف المقصود، و إما یقوم بالاعتراض على المبالغ أمام 

ن تاریخ استلام القرار یوما ابتداءا م 15اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق في أجل 

المعترض علیه، ذلك بهدف مراجعة الدین أو إلغاء أو تخفیض الغرامات أو الزیادات الواردة 

  .في الإعذار ذلك لاسیما إذا حالت دون التسدید قوة  قاهرة منعت المدین من أداء دیونه

                                                 
سنة  11المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي الجرید الرسمیة، العدد  08-08من القانون  46أنظر المادة   -  1

2008. 
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جراء إداري لم تنص القوانین على هذا الإجراء، فهو إ:آخر إنذار قبل المتابعة القضائیة .2

تتخذه صنادیق الضمان الاجتماعي كوسیلة أخیرة و غیر ملزمة بها قبل كل متابعة قضائیة 

و یضمن هذا الانذار جمیع السنوات التي تستحق من زیادات التأخیر و عقوبات التأخیر و 

أیام من استلامه هذا الإنذار لتسویة وضعیته، و إلا أرغمت ) 10(اشتراكات، فللمكلف أجل 

  .لح المنازعات من تحصیل دیونها عن طریق المتابعة القضائیةمصا

تستهدف إستیفاء  ثةتعتبر عملیة إداریة بح:التحصیل عن طریق المحضر القضائي  .3

وهو إجراء  1أو حكم قضائي أو أي وثیقة رسمیة  الدیون ولا تقضي إمتلاك سند تنفیذي 

المعدل بالقانون  1991المؤرخ في جانفي  03-91 خاص منصوص علیه طبقا للقانون

منه ولكن لابد من  05المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي لاسیما المادة  06-03

 08-08من قانون 46إنذار المدین بالدفع و تسویة و ضعیته إتجاه الصندوق طبقا للمادة 

المتعلق بالمنازعات الضمان الإجتماعي كما یجب أن یكون  2008فیفري  23المؤرخ في 

، فتقوم مصلحة المنازعات على مستوى الهیئة رمعین المقدا حال الأداء و ستحقا والدین م

بإرسال جدول إرسال یحتوي على القائمة الإسمیة لعدد من المنخرطین الذین لم یمتثلوا 

لأخر إشعار قبل المتابعة القضائیة موقع ومختوم  من طرف مدیر الهیئة إلى  للإنذار و

یوم وبعدل التنقل إلى عین  20لیمیا للإنذار المعني في أجل المحضر القضائي المختص إق

إذا لم یجد المعني بالأمر مثلا غیر مكان الإقامة أو ) في الإنذار العنوان المحدد(المكان 

من ثمة تقوم مصلحة المنازعات بتحریر  ، مكان النشاط مغلق یحرر محضر عدم وجود

الضرائب المباشر من أجل التأكد من طلب إجراء تحقیق یقوم به المراقب على مستوى 

 .وضعیة المنخرط

  

  

                                                 
حصیل عن طریق المحضر الخاصة بإجراء الت 2006جوان  03یوم  -م ت م  -2006 -04إجراء العمل رقم  -  1

 .القضائي 
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   الجبریةالتحصیل  طرق: الثاني  الفرع

 و، وهي الطرق الخاص سالف الذكر 08-08قانون النصوص  طرق ضمنجاءت هذه ال

لإداریة وهي الطرق العامة منها ما هو منصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة وا

ومنها الصندوق الوطني لضمان  ت الضمان الإجتماعيئالهی أقرها المشرع بحیث ،لتحصیل

  .لتمكینها من تحصیل دیونها ومستحقاتها الأجراء الإجتماعي لغیر

  :طرق التحصیل الخاصة:أولا

         2008 -02 -23المؤرخ في  08-08هذي الطرق الخاصة أقرها المشرع في قانون 

الإجتماعي  عي لتمكین هیئات الضمانالمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتما و

  :، وتتم عن طریق الإجراءات التالیةالمعنیة من تحصیل دیونها

یتم تحصیل المبالغ المستحقة لهیئات الضمان :التحصیل عن طریق الجداول .1

 الصندوق الوطني هذا الأخیر یعد من قبل مصالح  جدوللغیر أجراء بواسطة  جتماعيلإا

تحت  وفق نموذج یحدد عن طریق التنظیم ویوقع علیه مدیر راءلغیر أج جتماعيالضمان الإ

بعد إنجاز تلك  الجداول و التوقیع علیها یقوم  المكلف بمصلحة  )1( مسؤولیته الشخصیة

أیام تحسب  08علها من طرف الوالي في أجل المنازعات بإرسالها بجدول إرسال للتأشیر 

فیفري  23المؤرخ في  08-08ن قانون م 47من تاریخ التوقیع علیه طبقا لنص المادة  

علیه قانونیا طبقا للأحكام المنصوص  ، ثم یبلغ الجدول المؤشر )2(المعدل والمتمم 2008

الجبائیة لمصلحة الضرائب وهذه الأخیرة تقوم بتنفیذه حسب  علیها في قانون الإجراءات

                                                 

   62فض المنازعات  في مجال الضمان الاجتماعي، المرجع السابق،ص  آلیات بادیس كشیدة، المخاطر المضمونة و - 1

یتم تحصیل المبالغ المستحقة من قبل مصالح الضرائب بمقتضى "  التي تنص 08- 08من القانون  47المادة انظر  - 2

ن قبل مصالح هیئة الضمان الاجتماعي وفق نموذج یحدد عن طریق التنظیم ویوقع علیه مدیر جدول محدد ،یعد الجدول م

) 08(وكالة هیئة الضمان الاجتماعي المعنیة تحت مسؤولیته الشخصیة ویؤشر الجدول من طرف الوالي في أجل ثمانیة 

  ." یصبح نافذا  أیام من تاریخ توقیعه و
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الرغم من بساطة هذا ب أنه وإلا  )1( الإقلیمي لها وفقا لإجراءات تحصیل الضرائب إختصاص

  : ن هیئات الضمان الإجتماعي لا تلجأ إلیه لإعتبارین هماإالإجراء ف

الأول أن الوالي له سلطة تقدیریة فقد یمتنع عن التأشیر كلما تعلق الأمر بمؤسسة عمومیة  -

لهیئات الضمان بالطعن في قرار  حأن القانون لم یسم تعرف صعوبات مالیة مؤقتة خاصة و

  . الوالي

           ستیفاء مستحقاتها بالأولویة متیاز لمصالح الضرائب بالإإثانیا القانون یعطي  -

  .)2( جتماعي تحصیل مستحقاتهامتى كان المدین مدینا لها مما لا یسمح لهیئة الضمان الإ

جدول یكون معجل النفاذ بغض المذكور سابقا فإن ال 08-08من قانون  49حسب المادة  و

یكون محل طعن أمام الجهات القضائیة المختصة في أجل  ورق الطعن عن كل ط النظر

  . )3(یوما إبتداءا من تاریخ إستلام التبلیغ  30

قد یعتمد أیضا الصندوق الوطني الضمان :التحصیل عن طریق الملاحقة  .2

أنها كشف المبالغ المستحقة من قبل " على  الإجتماعي لغیر أجراء الملاحقة إذ تعرف

" من إشتراكات وزیادات و عقوبات التأخیر ن الإجتماعي لتحصیل دیونها هیئات الضما

ومنه تتم بنفس الشروط والشكلیات التي یعد بها التحصیل عن طریق الضرائب إذ یتم   )4(

إعداد كشف المستحقات من قبل المصالح المختصة لهیئة الضمان الإجتماعي لغیر 

الاسم ورقم : وهي تتضمن البیانات التالیة  الأجراء وفق إستمارة تحدد عن طریق التنظیم

العنوان، وجدول تحدد فیه المبالغ الإجمالیة المدین بها من إشتراكات وغرامات  ، المنخرط

                                                 

  .08-08من قانون  48انظر المادة  - 1

   62سابق ، ص  مرجعبادیس كشیدة ،  - 2

  08-08من قانون  50أنظر المادة   - 3

 . 1الخاصة بالاجراء الملاحقة ، ص  2006أفریل  22 - م ت م  - 2006 - 2إجراء العمل رقم  - 4
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 وطرقات الإجراءو  المسیرة  بها والنصوص تأخیر، إضافة إلى فترة الدین المطالب

  )2( خصیةعلیها مدیر الهیئة تحتي مسؤولیته الش ویوقع(1) الأجال الطعن،

  البنكیة التحصیل عن طریق المعارضة على الحسابات الجاریة و .3

إلا بإذن من القضاء أي حجز مال المدین لدى الغیر لا یمكن القیام بالمعارضة  المبدأ العـام

غیر أن المشرع الجزائــري منح لهیئات الضمـان الإجتماعي بما فیها الخاص بالعمال الغیر 

البنوك وكذا برید  المالیة و المؤسسات على أمـــوال المدین لدى معارضةال أجراء إمتیاز تقدیـم

دون إذن من القضاء في حدود المبالغ  الوطني للصكوك البریدیة الجزائر ممثلا بالمركز

البنكیة رسالة موصى علیها  للمؤسسة المصرفیة و رسالة  ذلك عن طریق إرسال )3(المستحقة

المعارضة إجراءً تحفظیًا لحجـز ما للمدین لدى الغیر من ومنه تعتبر  )4( مع وصل إستلام

  :وقد میّز المشرع الجزائري في هذه المعارضة بین أمرین   أموال

  فهم المؤسسات المصرفیة و المالیة التي یجوز المعارضة على أمــوال : بالنسبة للغیر

إجراءات الحجز  عدا هذه المؤسسات لا تجــوز المعارضــة بـل تتبــع المدین لدیها، و

 .التحفظي في القانون العام 

  خلافاً للحجز  فهي النقود و هذا: بالنسبة للأموال التي یجوز المعارضة بشأنها

 )5( .منقولات یع أموال المدین نقودا وعلى جم التحفظي أیـن یجوز

  

  

                                                 

 المدرسة العلیا إجازةشتراكات الضمان الاجتماعي ، مذكرة تخرج لنیل عرعار سامیة ، طرق التحصیل الجبري لإ - 1

 . 15، ص  2008-2005للقضاء ، الجزائر العاصمة ، الدفعة السادس عشر ، 

 ،  08-08من قانون  51أنظر المادة  - 2

 . 18 عرعار سامیة ، المرجع السابق ، ص - 1

برید الجزائر ممثلا بالمركز  المؤسسات المالیة و تبلغ المعارضة للبنوك و"  التي تنص  08-08من قانون  58المادة   - 2

 " .  طني للصكوك البریدیة برسالة موصى علیها مع وصل استلام الو 

 . 19سابق ، ص  مرجععرعار سامیة ،  - 3
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  للاشتراكات  طرق التحصیل العامة: ثانیا

شرع هیئة الضمان الإجتماعي لغیر الأجراء  تطبیق أحكام القانون العام بحیث أعطى الم

 08-08من قانون  66إمكانیة إستعمال قواعدها لتحصیل الإشتراكات وهو ما أكدته المادة 

المذكورة سابقا بمعنى یجوز للهیئة بعد إستنفاذ طرق التحصیل الجبریة الخاصة اللجوء إلى 

في قانون إجراءات المدنیة  رفع الدعاوي أمام الجهات القضائیة المختصة وفقا لما جاء

  والإداریة

 :إجراءات التحصیل عن طریق الحجز التحفظي .1

إلى حمایة صاحب الحق الظاهر شأنــه  ستثنائي یهـدفإفالحجز التحفظي عبارة عــن إجراء 

في ذلك شان النفاذ المعجل و بهذا یلجأ إلیــه الدائن قبل أن یكون بیده سند تنفیذي عند قیام 

اظ على الضمــان العــام و به تكف ید المحجــوز علیه أو من لدیه الحق أو الضرورة للحف

یثبت للدائن ولم  إذاومنه فالحجز التحفظي  )1(الشيء المحجوز عن التّصرف في ذلك المال

أن حمایة الدائن تتطلب أحیانا السماح له  رأى المشرع  إذایكن لدیه حق في التنفیذ الجبري 

الهدف المباشر لهذا الحجز هو مجرد ومنه فیثبت له هذا الحق بتوقیع الحجز قبل أن 

  .المحافظة على أموال المدین وعدم نفاذ تصرفات المدین بشان هذا الأموال

  الأداء الإجراءات التحصیل عن طریق أمر .2

دیونها بأمر الأداء هو إستثناء عن القاعدة العامة في التقاضي تحصیل الهیئة للجوء  إن

نّ الأصل في إستصدار الحكم أو سند تنفیذي هو اللجوء إلى قواعد بواسطة دعوى، لأ

الخ مما …الشریعـة العامـة التي تتمثـل في الإجراءات من رفــع دعــوى و تكلیف بالحضــور

فهذا الإجراء یعتبر من ضمن التدابیر  )2(یضمــن حقــوق المتقاضین في الدفاع عن حقهم

الحاجة لمقاضاة المدنین لهیئات الضمان  قوق بسرعة دونالح الإستعجالیة لتحصیل الدیون و

 66إعمالا بحكم المادة  ، برفع دعاوي قضائیة التي تتطلب وقتا كبیرا والمعنیة  جتماعيالإ

                                                 

  . 23ص  المرجع نفسه ،   ،  عرعار سامیة - 2

  .  26جتماعي ، المرجع  السابق ، ص شتراكات الضمان الإعرعار سارة ، طرق التحصیل الجبري لإ - 3
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یجوز لهیئة الضمان الدائنة اللجوء إلى هذا الإجراء  ،المذكور سابقا 08-08من القانون 

ذلك لتوافر نفس  الإداریةراءات المدنیة و ن الإجمن قانو  306الإستعجالي طبقا للمادة 

حال الأداء  أن یكون الدین نقدا ثابت بالكتابة و ستصدار أمر الأداء والشروط الواجبة لإ

  .لغیر أجراء وهي الشروط المتوافرة في دیون هیئات الضمان الاجتماعي )1(ومعین المقدار

  التأسیس كطرف مدنيالتحصیل عن طریق شكوى مع  .3

و  إستعمال قانـون الإجراءات الجزائیة إلىاللجوء  هیئات الضمان الإجتماعيلع المشر  أجـاز

ذلك فـي حدود مـا ینص علیه القانـون وبسبب تعاملاتهـا مــع الغیر التـي تلحـق بهـا أضرارا 

مادیـة إتخاذ طرق الإجراءات الجزائیة للحصول على حقوقها المادیــة فالغالب مـا تتعرض 

فإن  ، )2(الاجتماعـي للأضرار مــن طرف المكلفین فـي مجال الضمان هیئـات الضمـان

المنخرطین بمناسبة قیامهم بالتزاماتهم بما فیها تسدید إشتراكاتهم قد یكون هذا التسدید عن 

 لصنادیق الصكوك التي تكون محل إرجاع من المؤسسات المالیة والبنكیة لهذا یمكن طریق 

الحق في الإدعاء مباشرة أمام قسم الجنح وفق ما هو مقرر  لغیر أجراء الضمان الإجتماعي

  .3مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة 337في المادة 

  

  

  

  

                                                 

خلافا للقواعد المقررة في رفع الدعاوي ، یجوز للدائن بدین من النقود "  09-08رقم  من قانون رقم 306المادة  - 4

عتراف بدین أو التعهد بالوفاء أو مستحق وحال الأداء ومعین المقدار وثابت بالكتابة ، لاسیما الكتابة العرفیة المتضمنة الإ

لمحكمة التي یوجد في دائرة إختصاصها مؤشر علیها من المدین ، تقدیم طلب في شكل عریضة على نسختین الى رئیس ا

 " ع العریضة مترفق جمیع المستندات المثبة للدین ...................موطن المدین 

 . 30سابق ، ص ال عمرجالشتراكات الضمان الاجتماعي ، ، طرق التحصیل الجبري لإ میةعرعار سا - 4

، الذي یتضمن قانون الإجراءات  1966یونیو سنة  08المؤرخ في  155- 66مكرر من الأمر رقم  337المادة انظر   - 1

 .  106ص  ،الجزائیة  المعدل والمتمم 
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  :خلاصة الفصل

سواء  على المؤمنینالصندوق  تبین لنا أن الرقابة التي یمارسها  إلیهتطرقنا  من خلال ما

رقابة تعد  ، لالتحصیل الاشتراكاتلاستفادتهم من تغطیة المخاطر المضمونة أو  الأمرق تعل

 هم والمكفولة دستوریاضمان حقوق إلىتعجیزیة أو لحرمانهم من حقوقهم بل تهدف 

والمحافظة على التوازنات  في المنظومة القانونیة للضمان الاجتماعيالمنصوص علیها 

 .المالیة والتي تعتبر الأساس لاستمراریته
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مسئولیات كبیرة و خاصة في القطاع  تتحمل على عاتقها  الدولة مما لاشك فیه أن     

الإجتماعي حیث تلتزم بتوفیر الحمایة الاجتماعیة أو ما یسمى بالضمان الاجتماعي وذلك 

من كل الجوانب ضد الأخطار التي تحدق بأفراد المجتمع، و كذلك أصبح من الضروري 

من خلال ممارسة الرقابة اللازمة للمحافظة سوا ما تعلق لنظام الحفاظ  على دیمومة هذا ا

بالاستفادة من التغطیة ضد المخاطر أو ما تعلق بتحصیل الاشتراكات وهذا  للحفاظ على 

و  التوازن المالي لهذه الهیئات، وبالتالي استمرار تقدیم خدماته للمؤمنین وذوي حقوقهم 

 أیضا تطویر المنظومة القانونیةهذا المجال و  محاولة تحسین نوعیة الخدمة المقدمة في

و یتجسد ذلك في أرض الواقع من خلال أن نظام الضمان الاجتماعي جاء به  . الخاصة به

المشرع الجزائري كنظام خاص لحمایة فئات المجتمع من الأخطار الإجتماعیة بحیث یتمیز 

لف المجالات الحیاة، غیر هذا النظام بجملة من الخصائص و المیزات و له أهمیة في مخت

أن أغلبیة طبقات المجتمع لا تعي الدور الحقیقي الذي یهدف إلیه هذا النظام و هذا ما 

استخلصناه من خلال أن فئة  العمال غیر الأجراء فهاته الفئة لا تولي أهمیة لهذا النظام 

نتساب إما فالكثیر من العمال الذین یمارسون نشاط حر لحسابهم الخاص یتقاعسون  في الإ

بسبب جهلهم للفوائد التي تأتي من وراء الإنتساب للصندوق أو بسبب نقص الوعي لهؤلاء و 

هذا كله یعیق التطبیق التام لهذا النظام مما یؤدي إلى خلق مشاكل عملیة   و یؤدي إلى 

الأفراد لهذا فان شعور . المؤمنین فشل مساعي الدولة في تحقیق الحمایة الاجتماعیة للمجتمع

بالأمن و الضمان الاجتماعیین متطلب من متطلبات تحقیق التنمیة الاجتماعیة و 

الاقتصادیة و لابد لهذا الشعور أن یكون عملیا لا مجرد شعارات من خلال مساهمة كل 

   . طرف بجدیة لتحقیق أهداف السامیة في المجتمع

  : وتثمینا للدراسة هذه بعض المقترحات والتوصیات

 المتخصصین في مجال الضمان الاجتماعي متابعة كل ما یتعلق بتطبیق جب على ی

القوانین المتعلقة بالضمان الاجتماعي و تحیینها وفق التغیرات الحاصلة في المجتمع 

 .حتى لا تفشل مساعي الدولة المبذولة للتكریس الفعلي لنظام الضمان 
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  الاجتماعیة و أهدافها و  زیادة الوعي لدى الأفراد و إعطائهم مفاهیم حول الحمایة

 .على هذه الصنادیق المحافظةثقافة  المؤمنین ونشرزیادة رغبات و تطلعات 

  ضرورة استغلال مختلف وسائل الإعلام وهذا لتحسیس فئة كبیرة من الشریحة

اختیاریة متجاهلین بذلك  الصندوق مسألة إلىتعتقد أن الانتساب والتي الاجتماعیة 

للضمان  الإجباري و هي الانتساب إلایة الملقاة على عاتقها أحد الالتزامات الرئیس

 .الاجتماعي 

  ضمن لهم الحمایة التي نصت علیها تتمكین المؤمنین لهم معرفة جمیع حقوقهم حتى

 .الدولیة و تشریع الضمان الإجتماعي الاتفاقیات
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Caisse Nationale de Sécurité Sociale des Non Salariés 

    

Formulaire de demande d’Affiliation  

 

Agence de wilaya :………………………………...…….. 

1. Etat Civil de l’assujetti                                 Nationalité :………………………………..….…… 

Nom :………………………………………….…… ………………Prénoms :…………………… …………………………………………  

Né (e) le :      à : ……….…………………………………………..…………………...……  

Prénom du père : ……………………………………..……….. 

Nom et prénom de la mère :…………………………………………………………………………………………………………… 

Situation de famille :     Célibataire             Marié (e)            Divorcé (e)          Veuf (Ve)   

Epouse ou Veuve de : …………………………………………………………………………………………………..……………………... 

Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………………….…………………………... 

…………………………………………………………………………………………………..…………      Tél. :……………………..………. 

Adresse mail ……………………………………………………………………………………….. 

2. Activité de l’assujetti 

Profession principale non salarié :……………………………………………………………………….……………………………... 

Adresse professionnelle : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

Téléphone : …………………………………..---  Fax  : ……………………………………. 

Date de début d’activité :   

L’assujetti est-il propriétaire, associé ou gérant de l’exploitation ? …………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

3. Renseignement sur l’activité exercée en association ou en société 

Si l’établissement est exploité en association ou en société, joindre au formulaire un exemplaire 

des statuts.   

Forme juridique : SARL           Société en Nom Collectif          Société en commandité simple      

Société Par Actions           Société en participation              Société en commandité par action  

Noms et Prénoms des associés :…………………………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

 

 

 

    

 
 
 
 

Algerié-Tèlécom
Typewriter
ملحق رقم 04



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

	��� ا���اء

 �اك

2015 ������

 ا	����

......................................................................  

..............................................................................................

.............................................................................................

���� ��	
� �
 ا��
����ا���ـــ�ن ���ـ� �	ـ�ب ا�
�اك �

� ه��   .....................� � ���,ا+�*�� و  ا�)
��رة، $#"! 

و��ء �	�ب ا��
�اك ا��
2"1/ ���0ر)/ $.�- � و 

/�	�. ...........................  
��ا ا	����� : ............................................. �$#� أ�� 	! ��م 

 ا	�'�ـ��ــ%

...........................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

. 

���ر)/ أي $.�ط ���7 ��	��0 ا��6ص  ;� <=,
0
  . .......................................... :�ر�< 

  دج ..................................................................................

............... .   

   .ا����ح �� أ
� و
	ء ا����اك

.  ( 2 ) 

��AB ا@��اء،  ا��
����، ا���
	! إ�� ا����ن 

 /�.�ـ- ا	�,+ـ*

216  
  .دح
ـ* ��,!6 ��	�5�ن ا���3�2

VERSO 

RECTO 

	��� ا���اء ا���3�2*ا	�+'وق ا	�7+* 	!�5�ن 

�اكـ�ء ا3<�ــط و و2 �ـ+>��	 ا	;+ــ�ي  ��ـ��ـ�ا	  

 ا	��دة HI 14 ا	����م ا	�+��Gي ر.F 15-289 ا	�Bرخ �* 14 ������ 

 

..... : /ا�,�AD �,آ��/ا

.............................................................................................. 

............................................................................................. 
...........................................................................................................  

................................................................................  

...................................................................               
.................................................                             .............................

............................................................................................................ 

..................................................                             .............................

............................................................................................................  

���� ��	
� �
�

.....................	�ـ/ �

ا��
2"1/ ���0ر)/ $.�- � و  2���0",��ت

��ا ا	������$#� أ�� 	! ��م 

 ا�M�ل ا	�K'دة�*  ا	����� ��2�ء ا3<��اك
 N!�I '�'K/ا3<��اك%�.BI %G�� ،. 

    
…………….......................……………………...………..……

................................................................. :ا��.�ط  ���ر)/أ�Gح 

..........................................................................................................................................

. .........................................................:  *�ر�< �; ا0
Hاء

���ر)/ أي $.�ط ���7 ��	��0 ا��6ص أ�Gح ��0 ;� <=,


..........................................................................................:  I�0J" ا��H1ر و��ء ا��
�اك �Gح أ

......................................آL)�س �2
�H +� �	�ب ا�
�اك )�/ 

� ا����اك ������ ��������#   % 15 "! د 
و
	ء ا����اك

. .............................................: أ)' � &% ا����اك أ$� 

، ا���
	! إ�� ا����ن ...................................................................................... 
  ) 1 ( : �"�، أ�Gح 0.�+� ��0 

..................  �+........................................ .

216�\]'ى ا	�Yق ا	�+��ص 2!��� �* ا	��دة  آ� <UV ار/R/ STو��ا
 HI %Iا�����	HI ^�K �+% إ	_ #�^ �+�ات و  S.�,� a	رات ���2% أو <�ع �* ذ�KI *�500  _	دح  2.000إ

 F.ي ر��G+�	م ا����	ا HI15-289  *� رخB�	2 ������2015  14ا�ن ا���3��5	�� 6!,��
�F ا	V�ص��;K	 �7�<� ر��ن��� H��	ا���اء ا ��d ص�V>e	. 

 

  ا	�+'وق ا	�7+* 	!�5�ن 

f�	إ ����	ا 

 MAN	
 ر=� ا�

.......................................................... : ا�)�

............................................: ا�"1!

.................................................. : ا��.�ط

................................................................: ا��.�ط  ��,ان

.................................................................................................

..........................................................:  ا�.��6 �2,انا�

..............................................................................................

f��+/ : % 2'م	�ء ا3<��اك �* ]�2��ا	����� 
/F��;�  N!�I '�'K، أhi2 ا	�K'دة

 

……………………...………..……

…. 

 

 

 

 

 ا	'�- $��ل

 

 HA	ا� O"P(أ$� ا����� أ)ة : ( ......................................................................................

 MAN	
، أ�Gح 0.�+� ��0 أ��Tا��S�* ;AI ر=� ا�

�'ا�% ا	+>�ط   
)���6 ه�ا ا	����� ���j % إ�j�ت(  

 

 /�.�l ا	+>�ط
)���6 ه�ا ا	����� ���j % إ�j�ت(  

 و2�ء ا3<��اك

 �;�% ا3<��اك
% 15  

................................................... 0ـ��ر   

آ� <UV ار/R/ STو��ا :ا	, ���تHI .���ن  220ا	��دة   )1(
 HI %Iا�����	HI ^�K �+% إ	_ #�^ �+�ات و  S.�,� a	رات ���2% أو <�ع �* ذ�KI *�

HI ا	����م ا	�+��Gي ر.F  51ا	��دة )  2(
�F ا	V�ص��;K	 �7�<� ر��ن��� H��	ا���اء ا ��d ص�V>e	

Algerié-Tèlécom
Typewriter
ملحق رقم 05



Caisse National de Sécurité Sociale des Non Salariés

Agence  De Wilaya DE GHARDAIA

Tel      : 029 28 51 00 Fax

 

 

 

Réf :     /2018 

Organisme de sécurité sociale

Agence de Wilaya de GHARDAIA

Délivré au profit de l’établissement hospitalier privé autorisé à 
activités médico-chirurgicales cardiaque et cardio

Sis à : Clinique Des Oasis Ghardaïa

Concernant : 

Nom et Prénom du malade: 

Date de naissance: XXXXXXX

Qualité : (x) Assure(e)   - () Conjoint  

Assuré Social : 

Nom et Prénom : XXXXXXXXXXXXXX

Adresse : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Numéro d’immatriculation

Au taux de 100% dans la limite des rémunérations conventionnelles pour le 
forfait code : C1+F4-0  

                                                                                        

                                                                    

 
 
 
NB : 
 Validité Trois (03) mois sur le plan 

 Validité Six (06) mois sur le plan médical

ENGAGEMENT DE PRISE EN CHARGE
 

Caisse National de Sécurité Sociale des Non Salariés

Agence  De Wilaya DE GHARDAIA 

PLACE 1 MAI GHARDAIA  
: 029 28 51 00 Fax      : 029 28 54 17 

 

Organisme de sécurité sociale : CASNOS 

ilaya de GHARDAIA 

Délivré au profit de l’établissement hospitalier privé autorisé à 
chirurgicales cardiaque et cardio-vasculaires :

Clinique Des Oasis Ghardaïa  

malade: XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX 

() Conjoint  – ()  Enfant – () Ascendant (e)

XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Numéro d’immatriculation : XXXXXXXXXXXXX  

Au taux de 100% dans la limite des rémunérations conventionnelles pour le 

                                                                                        Fait à : GHARDAIA   le
 

                                                                           Le Directeur

sur le plan administratif. 

sur le plan médical à compter du 31/12/2018    

ENGAGEMENT DE PRISE EN CHARGE 

Caisse National de Sécurité Sociale des Non Salariés 

Délivré au profit de l’établissement hospitalier privé autorisé à assurer  des 
: 

() Ascendant (e)  

Au taux de 100% dans la limite des rémunérations conventionnelles pour le 

: GHARDAIA   le : 08/05/2018 

Le Directeur 

 

Algerié-Tèlécom
Typewriter
ملحق رقم 06





اا  

 

 

 :أولا القوانین

، المتعلق  1983یولیو  02ه الموافق لـ  1403رمضان  24المؤرخ في  11-83القانون  -1

  . 1983یولیو  5الصادرة في ، 28العدد . ر.بالتأمینات الاجتماعیة ، ج

، المتعلق  1983یولیو  02ه الموافق لـ  1403رمضان  24المؤرخ في  12-83القانون  -2

  . 1983یولیو  5الصادرة في ، 28العدد . ر.بالتقاعد ، ج

،المتعلق  1983یولیو  02ه الموافق لـ  1403رمضان  24المؤرخ في   14-83القانون  -3

  .28العدد . ر.بالمكلفین في مجال الضمان الاجتماعي ، ج

المعدل و المتمم  1983یولیو  02ه الموافق لـ  1403رمضان  24المؤرخ في  15-83القانون  -4

والمتعلق بالمنازعات ، فیفري 23ه الموافق لـ  1429صفر  24في المؤرخ  08- 08بالقانون 

  . 28ر ، العدد .، جالضمان الإجتماعي

، الذي یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة   1966یونیو سنة  08المؤرخ في  155- 66الأمر رقم  -5

  .المعدل والمتمم

دل والمتمم المع 1996یولیو  06ه موافق لـ  1417صفر  21المؤرخ في  17- 96مر الأ -6

  .42، و المتعلق بتأمینات الاجتماعیة ،ج ر، رقم  11-83للقانون 

  : المراسیم التنفیذیة

المعدل و  1985فیفري  9جمادى الثاني الموافق لـ  4المؤرخ في  35- 85المرسوم التنفیذي  -1

،  1996دیسمبر  1الموافق لـ  1417رجب  20المؤرخ في  434-96المتمم بالمرسوم التنفیذي 

  9متعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غیر الأجراء الذین یمارسون عملا مهنیا ،ج ر، عدد ال

المتضمن تحدید شروط  2004 - 04 - 24و المؤرخ في 130 – 05المرسوم التنفیذي رقم  -2

 ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي و كیفیات اعتمادهم

المحدد لصلاحیات وزیر العمل  2008ابریل 15المؤرخ في  124 - 08المرسوم التنفیذي  -3

 والتشغیل والضمان الاجتماعي

و الذي یحدد شروط سیر  2005 - 05 -07المؤرخ في  171 - 05المرسوم التنفیذي رقم  -4

 المراقبة الطبیة للمؤمن لهم اجتماعیا، 

   289 – 15رقم المرسوم التنفیذي -5

  



اا  

 

 

  :ثانیا الكتب بالعربیة

الیازوري العلمیة للنشر و  السیفو، إدارة المخاطر و التأمین، دارعید أحمد أبو بك، و ولید إسماعیل  .1

 .2009التوزیع، عمان، الأردن 

زیاد رمضان، مبادئ التأمین، دراسة عن واقع التأمین، دار الصفاء للنشر و التوزیع، الطبعة الأولى،  .2

 .1998عمان الأردن، 

 .2008دن، بشیر العلاق، الإدارة الحدیثة، دار الیازوري، عمان، الأر  .3

 .2012الطراونة هاني خلف، نظریات الإدارة الحدیثة ووظائفها، الأردن، دار أسامة للنشر والتوزیع، .4

حسین عبد اللطیف حمدان، الضمان الاجتماعي أحكامه و تطبیقاته، دراسة تحلیلیة شاملة، منشورات  .5

 .2009الحلبي الحقوقیة بیروت 

م الإدارة و القانون الإداري، دار الفكر الجامعي الإسكندریة، حسین عبد العال، الرقابة الإداریة بین عل .6

2004. 

زاهر عبد الحلیم عاطف، الرقابة على الأعمال الإداریة، الرایة للنشر، الطبعة الأولى، مصر،  .7

2009. 

زكریا الدوري وآخرون ، مبادئ ومذاخل الإدارة ووظائفها في القرن الحادي والعشرین،دار الیازوري  .8

 .269، ص 2010لنشر والتوزیع،عمان، الأردن،العلمیة ل

 .2007محمد الصغیر بعلي، دعوى الإلغاء، دار هومة للنشر، الجزائر، .9

 2005محمد صغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر، الجزائر،  .10

لنشر القاهرة، محمد عبد الوهاب محمد، البیروقراطیة في الإدارة المحلیة، دار الجامعة الجدیدة ل .11

2004. 

 .2004رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  .12

 .1996سلیمان محمد الطماوي، الوجیز في الإدارة العامة، دار الفكر العربي، القاهرة،  .13

رة، دار الفكر سعید عبد المنعم، الرقابة على أعمال الإدارة في الشریعة الإسلامیة، النظم المعاص .14

 .1973العربي، مصر، 

أبو عمرو، مصطفى أحمد، الأسس العامة للضمان الاجتماعي، منشورات الحلبي الحقوقیة،  .15

 ،1بیروت، ط 

 2003مازن لیلو راضي، الوجیز في القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، القاهرة،  .16

 .2003لنشر الإسلامیة، مصر، ،محمد فتحي، مصطلحات إداریة إیضاح وبیان، دارالتوزیع وا .17



اا  

 

 

جدیدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  .18

  .2003الطبعة الثالثة، 

جدیدي معراج، محاضرات في قانون التأمین الجزائري، دیوان المطبوعات الجزائریة الجزائر،  .19

  .2005الطبعة الخامسة، 

علي الحوت، الضمان الاجتماعي و دوره الاقتصادي و الاجتماعي، الدار الجماهریة للنشر و  .20

 .1990الإعلان، بنغازي، لیبیا ،

 .1992محمد حسین منصور، قانون التأمین الاجتماعي، الدار الجامعیة بیروت،  .21

، بیروت، لبنان، إبراهیم علي عبد ربه، مبادئ التأمین التجاري و الاجتماعي، دار النهضة العربیة .22

1988. 

 1997محمد حسین منصور، التأمینات الاجتماعیة، دار نشأة المعارف، الإسكندریة،  .23

مختار محمود الهاشمي، التأمین التجاري، الطبعة الأولى، مؤسسة رؤیة للطباعة و النشر و التوزیع،  .24

 .الإسكندریة

 .2000النهضة العربیة القاهرة ، أحمد حسین البرعي ، الوسیط في التشریعات الاجتماعیة، دار /د .25

 13المطیعي محمد نجیب، تكملة المجموع، شرح المهذب، الطبعة الوحیدة الكاملة، الجزء رقم  .26

 .مكتبة الرشاد، جدة، السعودیة

السید محمد زكي، نظریة التأمین في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة للتأمین فكرا و تطبیقا، الطبعة  .27

  1986لقاهرة، الأولى، دار المنار، ا

الجمال غریب، المصارف و الأعمال الإسلامیة في الشریعة الإسلامیة و القانون، دار الاتحاد  .28

 .العربي، القاهرة، مصر

 .2008عز الدین فلاح، التأمین مبادئه و أنواعه، دار أسامة، الأردن، الطبعة الأولى،  .29

  2003 یدة، الإسكندریة،محمد حسن قاسم، قانون التأمین الاجتماعي، دار الجامعة الجد .30

الإسكندریة، دون  مصطفى الجمال، الوسیط في التأمینات الاجتماعیة، دار المطبوعات الجامعیة، .31

 .سنة النشر

عبد الكریم نصیر، دروس في أحكام عقد العمل الجماعي و التأمین الاجتماعي، دون دار النشر،  .32

1999 

 .3، الطبعة2006دار هومه، الجزائر،بلعروسي أحمد التیجاني، قانون الضمان الاجتماعي،  .33



اا  

 

 

رمضان جمال كامل، موسوعة التأمینات الاجتماعیة، الأصیل للنشر و التوزیع ، الطبعة الثانیة  .34

،2001. 

الطیب سماتي ، منازعات هیئات الضمان الاجتماعي تجاه أصحاب العمل على ضوء القانون  .35

 .2011الجدید، دار الهدى، عین ملیلة ،الجزائر،

 .، الجزائر2014اتي، التأمینات الاجتماعیة في مجال الضمان الاجتماعي، دار الهدى، سم الطیب .36

  :ثانیا الكتب بالفرنسیة .37

1. Hannouz Mourad et Khadir Mohamed, précis de sécurité sociale, O.P. 

édit1996 

  :المذكرات والرسائل الجامعیة

جتماعي، مذكرة تخرج لنیل إجازة عرعار سامیة، طرق التحصیل الجبري لإشتراكات الضمان الا .1

 .2008- 2005المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر العاصمة ، الدفعة السادس عشر، 

المخاطر المضمونة والیات فض المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، بحث كشیدة بادیس،  .2

لحاج لخضر، مقدم لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة  تخصص قانون الأعمال، جامعة ا

 2010 – 2009باتنة، سنة 

  :الندوات :ثالثا 

، مذاخلة مقدمة في الحمایة الاجتماعیة بین المفهوم والمخاطر والتطور في الجزائرزیرمي نعیمة،  .1

جامعة "-تجارب الدول  –الصناعة التأمینیة، الواقع العملي وآفاق التطویر:"الملتقى الدولي السابع حول

 .2012دیسمبر  04-03یومي  حسیبة بن بوعلي بالشلف

میساني الوناس ، بحث في التنظیم الإداري و التغطیة الاجتماعیة، الصندوق الوطني للضمان  .2

 .1997الاجتماعي لغیر الأجراء،

مذكرة استخلاصیة ، التأمینات الإجتماعیة على ضوء الممارسة القضائیة، مدرسة العلیا للقضاء،  .3

 .الجزائر، سنة النشر غیر موجودة

، "مجلة جسور التواصل"الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء،  منصور،حمد أ .4

  ، الجزائر2009مارس1العمل والتشغیل والضمان الاجتماعي، عدد تمهیدي،  عن وزارةالصادرة  دوریة،

  :مواقع الانترنت

http://www.casnons.com.dz/constitution-dossier-,28/04/2018,20:22. 

http://www.casnons.com.dz/constitution-dossier/
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  87  المهام المتعلقة بالرقابة الإداریة على المؤمنین    الثالث:المطلب 

  88  مؤهل شخص أو طبیب طرف من العلاجات وصف  :الأولالفرع 

  88  الآجال المحددة لإرسال الملف الطبي هیئة لضمان الاجتماعي  الفرع الثاني:

  89  شرط الموافقة القبلیة الفرع الثالث:

  91  رقابیة متعلقة بتحصیل الاشتراكات مھام المطلب الرابع:

  92  كاتراطرق التحصیل الودیة للاشت :الأولالفرع 

  94  الجبریةالتحصیل  طرق الفرع الثاني:

  101  اتمةخ

    ملاحقال

    قائمة المراجع 

    الفھرس


